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 :الملخص
يهدف هذا البحث إلى بيان الارتباط الوثيق بين الأحكام الجزئية الواردة في السنة النبوية وما يتعلق 

ة للشريعة الإسلامية، وذلك من خلال بيان منهج الرسول بها من الأصول العامة والمقاصد الكلي
  ومن سار على نهجه من الصحابة الكرام في ربط المسائل الجزئية بأصولها الكلية، مع عرض

جملة من المسائل الفقهية التي اشتهر فيها الخلاف بين الفقهاء قديما وبيان مدى اعتبارهم لكليات 
 ببق  منهج اعتبار الكليات على ححاديث لها صلة ماا استجد الشريعة في فهم السنة، وفي الأخير

من قضايا في حياتنا المعاصرة حتى يكون الفقه الإسلامي مُتَّسِما بالـمرونة في تشريع الأحكام، ويبقى 
 قائما بـمصالح الخلَق إلى قيام الساعة.

 .السنة- الـمصلحة-الشريعة  مقاصد-الكلية  الأصول :الـمفتاحيةالكلمات 
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Understanding of sunna between total consideration and 

partial seeing. 
 

Summary : 
This research aims to show the close linkage between the partial 

provisions contained in the Sunnah and the related general assets of 
Islamic law, and to demonstrate that this is the right  way Which was 
followed by the Prophet peace be upon him and his noble Companions . 

After that I've applied this way of understanding of the sunnah in 
several Jurisprudential issues where the disagreement among scholars In 
the ancient heritage and contemporary life and showing to what extent 
they are taking into consideration this way in understanding of the 
sunnah In order to show that the Islamic law is characterized by 
flexibility in the legislation of rulings, and able to serve the interests of 
the humankind until the day of resurrection. 

Key words: general rules – purposes of sharia - benefit - sunna. 
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 سلوك في ويجتهد من حعلى المطالب السنية التي يصبو إلى تحصيلهاالسنة النبوية  إن فهم
حولوا العزم من العلماء منذ فجر الإسلام وحتى آخر هذه الأزمان؛ لأنها الـمصدر الثاني في سبيلها 

والفتاوى  تشريع الأحكام، وهي المبين لمعاني وكليات القرآن، غير حن الناظر في تراثنا الفقهي عامة
المعاصرة خاصة يلحظ وجود منهجين عند الاستدلال بالسنة وبيان ما اشتمل  عليه من المعاني 
الظاهرة والإشارات الخفية البابنة، بحيث لا يمكن الجزم بأن ححد هذين المنهجين منسوب إلى مذهب 

ظر إلى النص النبوي فقهي معين حو غالب عليه، ولكننا نشعر بالفروق الجوهرية بينهما، بين منهج ين
من خلال قواعد الشريعة الكلية ومقاصدها الشرعية ويجتهد قدر الإمكان في الـمواءمة بينهما، وفي 
المقابل نرى منهجا لا يفسر النص النبوي إلا في إباره المحدد له والقرائن الـمتصلة به، وكأنه الوحيد في 

ا يماثله في معناه من النصوص القرآنية حو الأحاديث  بابه، ولا يمكن تحصيل معانيه إلا منه، غافلا عمَّ
هذا البحث ليلقي الضوء حكثر على حقيقة هذين المنهجين، ظل هذه الحقيقة، جاء  فيالنبوية، و 

 !تشدد المتفيقهين عن جمود الغالين و  بعيدا  كليا، نهج المتوازن في فهم الحديث النبوي فهما   المإبراز و 
 في مقدمة وحربعة مباحث وخاتمة وفق الخطة الآتية: ومن حجل ذلك فقد جاء البحث

 علاقة كليات الشريعة بجزئياتـها.: مبحث الأولـال -
 مشروعية فهم السنة ضمن كليات الشريعة.: مبحث الثانيـال -
 فهم السنة ضمن كليات الشريعة.على  تطبيقات فقهية :مبحث الثالثـال -
 لشريعة في ضوء واقعنا المعاصر.: فهم السنة ضمن كليات االـمبحث الرابع -
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 الـمبحث الأول: علاقة كليات الشريعة بجزئياتها.
قواعدها الكلية وحصولها العامة، سواء التي دل  عليها نصوص  بكليات الشريعةإن المقصود 

[، 09ل:النح]﴾إِنَّ اللَّهَ يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ  :﴿القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة كمثل قوله تعالى
نَكُمْ باِلبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارةًَ عَن  :﴿وقوله تعالى ياَ أَيّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تأَْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَـيـْ

في  ، وقوله (1)« لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ :» ، وقول النبي [90النساء:]﴾ تَـرَاضٍ مِّنكُمْ 
 .(2)«  باِلـنِّـيَّاتِ  إِنَّمَا الَأعْمَالُ »الحديث المشهور 

-إمعان النظر  بعد-حو كان  هذه الكليات من خلال استقراء النصوص الجزئية حيث نجدها 
من مشكاة واحدة وتحوم حول قاعدة ثابتة، كمثل قاعدة حفظ الضروريات الخمس، وقاعدة:  تخرجُ 
 د."، وغيرها من القواعالعادة مـحكمة" وقاعدة: "الضرورات تبيح الـمحظورات"

فهي: الأدلة الخاصة ماسائل معينة، كآية المداينة، الدالة على مشروعية كتابة الـجزئيات وحما 
الدَّيْن، حو حديث العرنيّين الدال على بهارة حبوال الإبل، حو الأقيسة الجزئية كقياس المخدرات على 

 .(3)الخمر بجامع إذهاب العقل 
بنيانا وتأكيدا،  ن عند الله تعالى تنزيلا ورسوله وكل ما ذكرنا من كليات الشريعة وجزئياتها م

والعلاقة بينها هي من علاقة الجزء بالكل لا يمكن حن يستغني ححدهما عن الآخر؛ لأن الكليات 
والكلي من حيث هو كلي غير معلومٍ لنا قبل العلم بالجزئيات، ولأنه »تقررت باستقراء الجزئيات، 

من في الجزئيات حسبما تقرر في المعقولات، فإذا  الوقوف مع ليس ماوجود في الخارج وإنما هو مض
الكلي مع الإعراض عن الجزئي وقوف مع شيءٍ لم يتقرر العلم به بعد دون العلم بالجزئي، والجزئي هو 
مظهر العلم به، وحيضا  فإن الجزئي لم يوضع جزئيا  إلا لكون الكلي فيه على التمام وبه قِوامه، 

                                                 
 (.1/313)د.ت،  د.ط،القاهرة: مؤسسة قرببة، ، ""الـمسند: ححمد في أخرجه - 1
 هـ. 1299: 1، القاهرة: دار بوق النجاة، ط1كتاب بدء الوحي، رقم:   :""صحيحه: البخاري في أخرجه - 2
 (.333هـ، )ص: 1232: 2انظر: الريسوني: نظرية المقاصد عند الإمام الشاببي، القاهرة: دار الكلمة، ط - 3
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، (1)«من حيث هو جزئي إعراض عن الكلي نفسه في الحقيقة وذلك تناقض فالإعراض عن الجزئي
فالعلم بكلية حفظ العرض مثلا قد جاء باستقراء نصوص كثيرة من القرآن والسنة ترتقي إلى مرتبة 
القطع، ومع ذلك فمعرفة الكلي لا تغني في بيان عقوبة الزاني ح هي سجنه حو تغريمه ماليا حو جلده، 

بهذا الأخير كم يكون مقدار الجلد عشرون حو خمسون حو مئة حو غير ذلك، مع حن وعلى التسليم 
 جميع هذه الأحكام الجزئية تقصد حمرا واحدا وهو كلية حفظ العرض. 

ويقابل ما سبق ذكره حن العلم بالجزئيات يحتاج إلى العلم بالكليات لأجل صحة الاستنباط، وفي 
جب اعتبار تلك الجزئيات بهذه الكليات عند إجراء الأدلة فمن الوا» هذا المعنى يقول الشاببي: 

؛ لأن النصوص الجزئية حمالة حوجه، والمعنى (2)«الخاصة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس 
الصحيح هو الذي يرجع إلى كلي، وإذا ناقض كليا  فقد ناقض قطعيا  وهذا لا يصح، وعند ذلك لا 

من جهة الثبوت وإما من جهة الدلالة؛ لأن كلا من الكليات  بد من إعادة النظر في الجزئي إما
﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ والجزئيات منسوبة إلى الشريعة المنزهة عن التناقض، لقول الله تعالى: 

 [.29]النساء: ﴾ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيرًا
والذي »كذلك لا استغناء بالجزئيات عن الكليات، وهكذا فلا استغناء بالكليات عن الجزئيات، و 

يقتصر في اجتهاده وفتواه على ما فهمه من دليل جزئي "آية، حو حديث، حو قياس"، لا يقل اجتهاده 
قصور ا واختلالا  عمن حَلمَّ بشيء من مقاصد الشريعة في حفظها للمصالح الضرورية والحاجية 

فتي ويحكم دون مراجعة ونظر في الأدلة الخاصة لكل مسألة والتحسينية ودرئها للمفاسد، ثم حخذ ي
 .(3)« وكل نازلة، فكلاهما قاصر مقصر عن درجة الاجتهاد الأمثل 

ويظهر مما سبق حن فهم الأدلة الجزئية من خلال كليات الشريعة، هو حعم وحشمل من الدعوة إلى 
كليات مقاصدية كالضروريات   فهمها في إبار مقاصد الشريعة؛ لأن كليات الشريعة منها ما هو

                                                 
 (.113-3/113هـ، ) 1211: 1ت، القاهرة: دار ابن عفان، طالشاببي: الـموافقا - 1
 (.3/112الشاببي: الـموافقات ) - 2
 (.333انظر: الريسوني: نظرية المقاصد عند الإمام الشاببي )ص: - 3
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، وقاعدة "اليقين لا يزول بالشك"والحاجيات والتحسينيات، ومنها ما هو كليات فقهية، كقاعدة 
، والعلاقة بينها هي علاقة الحكم بالحكمة، والوسائل "الأمور بـمقاصدها"وقاعدة   "العادة محكمة"

الفقهية ليس  مقصودة لذاتها، بل هي بالمقاصد، لأن الأحكام الشرعية التي تدل عليها الكليات 
فالشريعة ححكام تنطوي » وسيلة إلى تحقيق الكليات المقاصدية، ومـحال حن يكون بينيها تعارض،

، والشريعة الإسلامية ححكام وروحها مقاصدها، ولا (1)«على مقاصد، ومقاصد تنطوي على ححكام 
يها إلى مرتبة الاجتهاد، ما لم يصل إلى فهم قيام للشريعة إلا بأحكامها وحِكمها؛ ولن يصل العالم ف

 .(2)مقاصد الشريعة على كمالها ، مع التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها 
وحخيرا الجدير بالذكر التنبيه على اعتقاد خابئ قد شائع بين المتفقهين وهو اعتبار الظاهرية حكثر 

ناس تمسكا بها؛ لأنهم حخذوا من النصوص ولكن حقيقة الأمر حنهم حقل ال !بالنصوصالناس عملا 
ظواهرها بنظرتهم الجزئية، ولكن العلماء الراسخين حمّوا المقاصد والحكم ونظروا في النص ظاهرا وبابنا 
وكليا وجزئيا، وجمعوا النص الجزئي مع نظائره من النصوص التي تفيد ماجموعها معنى كليا، والفقيه لا 

كلياتـها إلا بعد حن يكون قد نظر في عشرات النصوص وجمع هذا يُصدر كلمة في مقاصد الشريعة و 
إلى هذا وقلبها من جميع نواحيها، فهذا هو الأخذ الحقيقي بالنصوص، حما الظاهري فيكتفي بالنظر 
في النصوص نظرة تجزيئية، فهو مانهجه حقل اعتمادا على النصوص؛ لأنه اعتمد على جانب من 

عناها، حو ما هو ضروري في تفسيرها بحيث تصل ماجموعها إلى النصوص وحغفل ما يشاركها في م
 .(3)معنى كلي وحصل قطعي

ولهذا نجد ابن تيمية قد حغلظ القول في حق من سلك منهج النظر الجزئي وحغفل علاقته بأصوله 
 الجزئياتيرد إليها  أصول كليةبد للفقيه حن تكون معه  لا» فقال:الكلية، فوصفه بأقبح الأوصاف 

                                                 
 (.21م، )ص:1003: 3ت: دار الغرب الإسلامي، طانظر: علال الفاسي: مقاصد الشريعة ومكارمها، بيرو  - 1
 (.3/29: الـموافقات )انظر: الشاببي - 2
 انظر: الريسوني: مقاصد الشريعة حعز ما يطلب، بتصرف، موقع الشيخ:  - 3

http://raissouni.ma/index.php/articles/4/4.html 
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في الجزئيات  كذب وجهللم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزيئات كيف وقع ، وإلا فيبقى في ليتك
 .(1) « فساد عظيمفي الكليات فيتولد جهل وظلم و

 الـمبحث الثاني: مشروعية فهم السنة ضمن كليات الشريعة
في تشريع الأحكام حقيقتها شرح وبيان لكليات القرآن الكريم وما  لقد كان  سيرة النبي 

 ﴾ وَأَنْـزَلْنَا إِليَْكَ الذِّكْرَ لتِبُـَيِّنَ للِنَّاسِ مَا نُـزِّلَ إِليَْهِمْ ﴿ علق بها من جزئيات مصداقا لقوله تعالى: ت
في تشريع الأحكام وفهم النصوص وحسن تنزيلها على  [، ونحن إنما نقتدي بالنبي 22]النحل:

سلوك سبيله في ذلك، وسأسوق جملة من الواقع، ولا اتباع لسنته على وجه الحقيقة والكمال إلا ب
النصوص النبوية لبيان المنهج النبوي السديد، في ربط الجزئيات بكلياتـها، عسى حن يكون لنا نبراسا 

 في فقه الشريعة، ومن ذلك:
ضعيف لم يرع ( 2)كان بين حبياتنا إنسان مُُْدَجٍ » قال:  سعيد بن سعد بن عبادة  عن- 1

حمََةٍ من إماء الدار يخبث بها وكان مسلما، فرَفَعَ شأنه سعدٌ إلى رسول الله  حهل الدار إلا وهو على
  :يا رسول الله إنه حضعف من ذلك إن ضربناه مئة قتلناه » ، قالوا: « اضربوه حده» فقال» ،
 .(4)« فاضربوه به ضربة واحدة وخلوا سبيله( 3) فخذوا له عِثكالاً فيه مئة شِمْراخٍ » قال: 

الزَّانيَِةُ  ﴿هد من الحديث حن الضرب بالعثكال ليس هو الحد الواجب لقول الله تعالى: ومحل الشا
هُمَا مِائةََ جَلْدَةٍ  لما رحى حن حدَّ هذا  [، ولكن النبي 9]النور: ﴾وَالزَّانِي فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنـْ

                                                 
 هـ. بتصرف يسير. 1293: 1( القاهرة: مؤسسة قرببة، ط3/23ابن تيمية: منهاج السنة النبوية ) - 1
ـــمُخْدَ :  - 2 نــاقص الـــخَلق. انظــر: ابــن الأثــير: النهايــة في غريــب الحــديث والأثــر، بــيروت: دار المعرفــة، تحقيــق: خليــل الســقيم الال

 (.1/213هـ، ) 1299: 1مأمون شيحا، ط
: ، وهـو الـذي عليـه البُسْـر. انظـرشِـمْراخ  صْـن مِـنْ حغْصـانه كُـل  غالعِذْقُ من حعْذاق النّخـل الـذي يكـون فيـه الر بـب، و عثكال:  - 3

 (.9/131( و)1/209ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث والأثر )
: كتـــاب الحــدود، بـــاب في إقامــة الحـــد علــى المـــريض، بـــرقم"ســـننه": حبــو داود في  و(. 3/999)"مســـنده" ححمـــد في  :أخرجــه - 4

لكبـير والمـريض بجـب عليـه كتاب الحدود، بـاب ا"سننه": ابن ماجة في  و د.ط، د.ت.، بيروت: دار الكتاب العربي، 3323
 د.ط، د.ت.، بيروت: دار الفكر، 7723: الحد، برقم
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من كليات الشريعة التي  الرجل سيؤدي إلى إتلاف نفسه، وقد علم وهو رسول الله بأن حفظ النفس
وقد كُلِّفَ هو ببيانـها وشرحها بسنته القولية والفعلية، فأسقط الحد واستبدله ماا لا يفوت  قررها القرآن

نفسه وفي الوق  نفسه ماا يشعر صاحب الجرم حنه ارتكب ذنبا يوجب عقوبته فيكون له زاجرا عن 
 اقترافه مرة حخرى .

، وُجِدَتِ امْرحَةٌَ مَقْتُولـَة  في بعض مغازي رسولِ الله »  قال: عبد الله بن عمر  وعن- 9
يَانِ  فَـنَهى رَسولُ اللَّهِ   .(1)« عَنْ قَـتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبـْ

للمنجنيق في  ولكن نهي النبي لم يكن على إبلاقه، حيث قد ثب  في السنة استعمال النبي 
من لم يقاتل من النساء والذرية، ولكن مصلحة   حصار الطائف ورميهم به، وقد يفضي ذلك إلى قتل

كسر شوكة المشركين حرجح، وقاعدة الشريعة حنه إذا تزاحم  المصالح قُدِّم حهمها وحجلها وإن فاتَ  
وما لايتم الواجب إلا به فهو واجب، وليس قتل النساء والأبفال في حصار الطائف حمرا  (2)حدناهما

ا تعرض لهم ححد، ولو قاتلوا مع المشركين لاستبيح  مقصودا، ولو حخُرجوا من حصونهم لم
 .(3)دماؤهم
إِنَّ هَذَا » ... يوم افـْتَتَح مكة:  قال: قال النَّبي   وكذلك عن عبد الله بن عباس  - 3

مِ القِيَامَةِ ... لَا يُـعْضَدُ بَـلَد  حَرَّمَ اللَّهُ يَـوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالَأرْضَ، وَهُوَ حَرَام  بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَـوْ 
، قال العباس: يا «  شَوكُْهُ، وَلَا يُـنـَفَّرُ صَيْدُهُ، وَلَا يَـلْتَقِطُ لقَُطتََهُ إِلاَّ مَنْ عَرَّفَـهَا، وَلَا يُخْتـَلَى خَلَاهَا

 ( 5)فإنه لقَيْنِهِمْ  (4)رسول الله إلا الِإذْخِرَ 

                                                 
في  .ومسلم3913: كتاب الجهاد والسير، باب قتل النساء في الحرب، رقم: "صحيحه": البخاري في متفق عليه - 1

 بيروت: دار إحياء التراث، د.ط، د.ت. ، 2330: كتاب الـمغازي، رقم: "صحيحه"
 (.232هـ )ص: 1292: 1القيم: مفتاح دار السعادة، بيروت: دار ابن حزم، طابن  - 2         
 (.3/229هـ، ) 1213: 91، بيروت: مؤسسة الرسالة، طابن القيم: زاد الـمعاد - 3         

 (.1/23: حَشيشَة بيَِّبَة الراّئحة تسقّف بها البيوت فوق الخشب. انظر: ابن الأثير: النهاية )الِإذْخِـر - 4
ادُ وَالصَّائِغُ، ومعناه: يَحتاج إليه القَيْن في وقود النار. انظر: النووي: شرح صحيح مسلم، بيروت: دار إحياء القيْن:  - 5 الـحَدَّ

 (.0/191هـ، ) 1309: 9ط التراث العربي،
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 .(1)«  إِلاَّ الِإذْخِرَ » ولبيوتهم، قال: 
ما يحتاجه الناس، وهو الإذخر الذي  محل الشاهد من الحديث هو استثناء النبي و 

يستعملونه لتسقيف بيوتهم، ولو منعوا من التقابه لم يجدوا له بديلا، ولوقعوا بذلك في الضيق والحرج، 
رفعا للحرج عن المكلفين، وهي مصلحة  فكان استثناء الإذخر من النهي بإشارة عمه العباس 

ينِ مِنْ حَرَ ٍ ﴿ ، وحصل كلي يشهد له قول الله تعالى: حاجية  ﴾ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّ
[، والشريعة جميعها مبنية على حن المفسدة المقتضية للتحريم إذا عارضتها حاجة راجحة 11]الـحج:

 .(2)حبيح ؛ فمن حجل ذلك استثني الإذخر 
ستثناء، بل يشمل ذلك قطع كل ما يحتاجه ساكن وبناء على هذا التعليل فلا يختص الإذخر بالا

، وإصلاح البساتين، وما زرع حو غرس فيها، حو كذلك ما يُحتشّ للرعي وهو (3)مكة، من السَّنا
ماواشيهم، وضيق عليهم، وخالفه في ذلك  ا  مذهب الإمام مالك؛ لأنّ في امتناعهم من ذلك إضرار 

 .(4)حجاز الرعي ومنع الاحتشاش! الإمام حبو حنيفة وحما الإمام الشافعي فقد 
يَا لَمْ يَـلْبَسْهُ » قال: حن النبي  عمر بن الخطاب  وعن- 2 نْـ مَنْ لبَِسَ الحَريِرَ فِي الدُّ

 .(5)« فِي الآخِرَةِ 
 

                                                 
: كتاب حه""صحيفي  ومسلم .1232: كتاب الـحج، باب لا يحل القتال ماكة، رقم: "صحيحه": البخاري في متفق عليه - 1

  .3921الـحج، رقم: 
 (.90/22)هـ،  1293: 2جدة: دار الوفاء، طبن تيمية: مجموع الفتاوى، ا - 2
 (.133هـ، )ص: 1299: 3. انظر: الرازي: مُتار الصحاح، بيروت: المكتبة العصرية، ط: نبات يتداوى بهالسّنا - 3
(، سحنون: الـمدونة الكبرى، 9/919هـ، ) 1293: 9لمية، طانظر: الكاساني: بدائع الصنائع، بيروت: دار الكتبب الع - 4

هـ،  1293: 3: دار الوفاء، طالشافعي: الأم، الـمنصورة(، 1/233هـ، ) 1213: 1بيروت: دار الكتب العلمية، ط
(2/322.) 
  .3232: كتاب اللباس، باب لبس الحرير وافتراشه للرجال...، رقم: "صحيحه": البخاري في أخرجه - 5
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رضي  -قد رخص فعل ذلك لكل من الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف  غير حن النبي 
لك على حن تحريم لبس الحرير للرجال إنما لمن لبسه تَـنـَع ما، وحن ، فدل ذ(1)لحكة بهما  -الله عنهما 

كان لسبب وعلة وهي رفع الحرج والمشقة بإزالة كل ما فيه ضرر على المكلفين،   ترخيص النبي 
وهذا حصل كلي في الشريعة، لا بد من فهم نص تحريم الحرير في إباره، وليس استثناء لبس الحرير 

 بل هو عام في كل مرض حو مصلحة راجحة تستوجب لبسه . يكون بسبب الحكة فقط،
حنا ورجلان من بني عمّي،  قال: دخلُ  على النّبي  حبي موسى الأشعري  وعن- 3

، وقال الآخر مثل « عزّ وجل يا رسولَ الله، حمَِّرنا على بعض ما وَلاَّك الله » فقال ححدُ الرّجُلَيْن:
هِ لَا نُـوَلِّي عَلَى هَذَا العَمَلِ أَحَدًا سَألََهُ، وَلَا أَحَدًا حَرَصَ إِنَّا وَاللَّ :» النبي ، فقال ذلك
فهذا الحديث حصل عام في بابه، وهو مبني على درء المفاسد، من التعلق بالإمارة والتهاف  ، (2)«عَلَيْهِ 

 على مكاسبها ومغانمها .
داء، زياد بن الحارث نفسه كان له تدبير مُتلف مع زعيم وفد قبيلة صُ  غير حن النبي 

: ضمن ما حكاه من قصة إسلام قومه وقدومهم على رسول الله  -الذي قال ( 3)الصدائي 
 .(4)« وكنت سألته أن يؤمرني على قومي، ويكتب لي بذلك كتابا، ففعل»... 

عا فيهم مُحَبَّب ا ... فإن الص دَائِيَّ إنما سأله حَنْ يُـؤَمِّرهَُ على قومه خاصة، وكان مطا» قال ابن القيم: 
حن مصلحة قومه في تَـوْليَِتِه  إليهم، وكان مقصودُه إصلاحَهم ودعاءَهُم إلى الإسلام، فرحى النبي 

                                                 
مسلم في و .9010: كتاب الجهاد والسير، باب الحرير في الحرب رقم: "صحيحه": البخاري في تفق عليهم - 1

 .3229: كتاب اللباس، برقم: "صحيحه"
 .2122: حبواب الإمارة، برقم: "صحيحه": مسلم في أخرجه - 2     
هـو حليـف لبـني الحـارث بـن كعـب، بـايع النـبي هو الصـحابي الجليـل زيـاد بـن الحـارث الصـدائي، وصُـداء حـي مـن الـيمن، و  - 3     

هــــ،  1291: 1وحذن بـــين يديـــه وفي ســـفره، انظـــر: ابـــن عبـــد الـــبر: الاســـتيعاب في معرفـــة الأصـــحاب، بـــيروت: دار المعرفـــة ط
 (.921)ص:

 (.3/323) ابن القيم: زاد الـمعاد انظر: - 4     



 فهم السنة النبوية بين الاعتبار الكلي والنظر الجزئي
 

 44                            م 7182 جوانهـ /  8341 شوال  /عشر  الحاديمجلة الشريعة والاقتصاد / العدد 

فوَلّى فأجابه إليها، ورحى حن ذلك السائل إنما سأله الولاية لحظ نفسه ومصلحته هو فمَنـَعَه منها، 
 . (1)«عُه لله فكان  تَـوْليَِتُه لله ومَن ـْ للمصلحة ومَنَعَ للمصلحة

وقاعدة الشريعة حنها مبنية على مراعاة المصالح ودرء المفاسد في الكليات والجزئيات، وفي هذا المعنى 
فإنا وجدنا الشارع قاصدا لمصالح العباد، والأحكام العادية تدور معها حيث » يقول الشاببي: 

 .(2)«كان فيه مصلحة جاز   دارت، فترى الشيء الواحد يمنع في حال لا تكون فيه مصلحة، فإذا
وكلام ابن القيم تفسير مصلحي للحديث، وقاعدة المصلحة حصل كلي، والنهي عن تولية من 

دون اعتباره  -وخاصة في الأزمان المتأخرة  -بلب الإمارة وردت في دليل جزئي، وحمله على عمومه 
وذلك بقطع السبيل على حهل بكليات الشريعة يؤدي إلى مضادة مراد الله ورسوله في إقامة العدل، 

الخير، وفتح الطريق على حصحاب القلوب المريضة والأهواء الفاسدة من التحكم في شؤون الناس دون 
 دراية حو كفاءة، فيترتب على ذلك فساد عظيم .

اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنِ اسْتـُعْمِلَ عَلَيْكُمْ » قال:  حن النبي  وعن حنس بن مالك  - 3
، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدّا، ترشد ماجموعها إلى (3)« حَبَشِيٌّ، كَأَنَّ رأَْسَهُ زبَيِبَة   عَبْد  

وجوب باعة ولاة الأمر من سلطان حو حمير حو رئيس حو قائد عسكري، لما في ذلك من مصلحة 
 الاجتماع والائتلاف ونبذ الفرقة والاختلاف.
بعثَ جيشا، وحمََّرَ عَلَيْهِم  حنّ رسول الله  غير حنه قد جاء عن علي بن حبي بالب 

إناّ قد فَـرَرْنا » ، فأرادَ ناسٌ حن يَدْخُلوها، وقال الآخرون: «ادخلوها » رَجُلا ، فأََوْقَدَ نار ا، وقال: 
لو دَخَلْتُموها لم تزالوا فيها  »فقال للذين حرادوا حن يدخلوها:  ، فَذكُِرَ ذلك لرسول الله «منها

                                                 

 (.3/322) ابن القيم: زاد الـمعاد - 1     
 (.9/393: الـموافقات )الشاببي - 2     

  .1129: كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، رقم:"صحيحه": البخاري في أخرجه - 3
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لا طاعَةَ في مَعْصِيَةِ الِله، إنمّا الطَّاعَةُ في » ، وقال: ، وقال للآخرينَ قَـوْلا  حَسَن ا« وْمِ القِيامَةِ إلى ي ـَ
 .(1)« الـمعروفِ 

فنجد من خلال هذا الحديث حن الصحابة انقسموا إلى بائفتين، بائفة حخذت بظاهر الأحاديث 
ومها في جميع الأحوال، ولو كان في ذلك التي توجب باعة ولي الأمر، فحملوها على ظاهرها وعم

الذي  حفظ النفسمعصية إهلاك الأنفس التي حمرنا بالمحافظة عليها، وبائفة حخرى اعتبرت كلية 
قررته نصوص القرآن والسنة المتواترة، وقد ورد من ضمنها النهي عن قتل الإنسان نفسه بقول الله 

[، وحن جزاء من يقتل نفسه 90]النساء: ﴾لَّهَ كَانَ بِكُمْ رحَِيمًا ولا تَـقْتُلوا أَنْـفُسَكُمْ إِنَّ ال﴿ تعالى: 
مَنْ تَـرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَـقَتَلَ نَـفْسَهُ، فَـهُوَ فِي ناَرِ جَهَنَّمَ : » الخلود في نار جهنم لقول النبي 

، حي حننا دخلنا في «د فَـرَرْنا منها إناّ ق» ، ولهذا قالوا: (2)... «  يَـتـَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبدًَا
الإسلام من حجل الوقاية من عذاب النار في الآخرة، فكيف نفعل ما يكون عقوبته الخلود في النار 

لو دَخَلْتُموها لم تزالوا فيها إلى يَـوْمِ  »لمن حراد اقتحام النار:  ولهذا قال النبي يوم القيامة، 
ار جهنم يوم القيامة حرادوا اقتحامها بفهمهم الجزئي القاصر إلى ن ، فمن نار الدنيا التي« القِيامَةِ 

 .وبئس المصير
وفي الـموقف النبوي من هذه الواقعة تنبيه وتوبيخ لمن يتعاملون مع النصوص تعاملا جامدا يتعامى 

اء على عن المصالح والمفاسد، ولا يتدبر المقاصد الشرعية والقواعد الكلية التي قررتها النصوص، وفيه ثن
الذين يفهمون النصوص بوعي وتبصر، ماا رسخ في نفوسهم واستودعته عقولهم من قواعد الشريعة 

 .(3)الكلية ومقاصدها المرعية في كل نص يقرؤونه حو حمر يقصدونه حو عمل يفعلونه 

                                                 
  .2103حبواب الإمارة، برقم:  "صحيحه":: مسلم في أخرجه - 1
 .3112ف منه والخبيث، رقم:: كتاب الطب، باب شرب السّم والدّواء به وماا يخا"صحيحه": البخاري في متفق عليه - 2
 .913: كتاب الإيمان، برقم: "صحيحه"مسلم في و

 (.31هـ، )ص: 1299: 1والواقع والمصلحة، بيروت: دار الفكر، ط النص-الاجتهادانظر: الريسوني:  - 3       
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فهده الأمثلة وغيرها كثير يضيق الـمقام عن ذكرها، ولكنها ماجموعها تظهر المنهج الصحيح 
اتباعه في فهم نصوص القرآن والسنة، وذلك بفهم الجزئيات ضمن الكليات، وقد فهم  الواجب

هذا المنهج القويم، الذي تلقوه عن رسول  -رضوان الله عليهم  -الرعيل الأول من الصحابة الكرام 
في معرفة  ، فغذوا بلبان النبوة وشربوا من معينها الصافي، وكانوا حعلم الأمة بعد النبي الله 

ححكام الوقائع وما استجد من الأمور، وساروا على هذا النهج المستقيم في ربط الأدلة الجزئية بأصول 
الشريعة الكلية، اعتقادا منهم حن شريعة الله ليس  جامدة على المنصوص حتى توقع الناس في حرج 

ء الحكماء العقلاء عاشر إنسانا من الفضلا» ، وكانوا كمثل إنسان (1)حخبر الله تعالى حنه وضعه عنهم 
وفهم ما يؤثره ويكرهه في كل ورد وصدر، ثم سنح  له مصلحة حو مفسدة لم يعرف قوله، فإنه 

. (2)«يعرف بجموع ما عهده من بريقته وحلفه من عادته حنه يؤثر تلك المصلحة ويكره تلك المفسدة 
 وهذه جملة من آثارهم في ذلك:

حنهما كانا لا  -رضي الله عنهما  -حبي بكر وعمر منها ما روي عن الخليفتين الراشدين  - 1
، وليس فعلهما رغبة عن السنة، بل هما  (3)يُضَحِّيان رغم ثبوت سنيَّة الأضحية في فعل النبي 

، وإنما (4)« اقتدوا باللذين من بعدي أبو بكر وعمر: » ححرص الناس عليها، ولهذا قال النبي 
موضع القدوة والأسوة لغيرهما، فخشيا إن التزما فعلها اعتقد  تركا العمل بسنة الأضحية؛ لأنهما في

 -الناس حنها واجبة، فيؤدي ذلك إلى تغيير ححكام الشريعة، ويؤكد هذا المعنى حبو مسعود الأنصاري 
 . (5)«إني لأدع الأضحى وإني لـموسر مـخافة حن يرى جيراني حنهّ حَتْمٌ عليَّ : »  -رضي الله عنه 

                                                 

 (.33انظر: شلبي: تعليل الأحكام، بيروت: دار النهضة العربية، د.ط، د.ت، )ص: - 1     
 (.9/120هـ، ) 1212لعز بن عبد السلام: قواعد الأحكام، القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، د.ط، ا - 2     
 .(2/321هـ ) 1293: 9، بيروت: الـمكتب الإسلامي، ط"مصنفه"عبد الرزاق في ذكر ذلك  - 3      
ب مناقـب حبي بكـر الصـديق، بـرقم: : حبـواب الــمناقب، بـا"جامعـه"والترمـذي في  (،3/329)"مسنده" ححمد في  :أخرجه - 4     

3339. 
 .(2/323) "مصنفه"عبد الرزاق في  :أخرجه - 5     
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لا ينبغي لمن التزم عبادة من العبادات البدينة الندبية حن يواظب عليها » ببي: ولهذا قال الشا
مواظبة يفهم الجاهل منها الوجوب إذا كان منظورا إليه مرموقا حو مظنة لذلك، بل الذى ينبغي له حن 
يه يدعها في بعض الأوقات حتى يعلم حنها غير واجبة؛ لأن خاصية الواجب المكرر الالتزام والدوام عل

في حوقاته بحيث لا يتخلف عنه، كما حن خاصية المندوب عدم الالتزام، فإذا التزمه فهم الناظر منه 
 .(1)«نفس الخاصية التي للواجب فحمله على الوجوب ثم استمر على ذلك 

وحسن تنزيلها على الواقع هو  والأصل الذي استند إليه هؤلاء الصحابة في فهم سنة النبي 
، وحصل اعتبار الـمآل، وهي من قواعد الشريعة وحصولها الكلية، وقد حورد ابن القيم مبدح سد الذرائع

، وكون الأفعال مشروعة بأصلها لا يعني (2) تسعة وتسعين دليلا على اعتبارها "أعلام الـموقعين"في 
ف إهمال النظر إلى مآلاتها، وإذا استعمل  ححكام الشريعة لغير ما شرع  له، وتوصل بها إلى خلا

مقاصدها الحقيقية، فإن الشرع لا يقر إفساد ححكامه وتعطيل مقاصده بدعوى عدم مُالفة الظواهر 
 .(3)والرسوم  
، وحبي كان الطلاقُ على عهد رسول الله : » قول عبد الله بن عباس  وكذلك- 9

اس قد إن الن» بكر، وسَنَتـَيْن من خلافة عمر، بلاقُ الثلاثِ واحدة ، فقال عمر بن الخطاب: 
 .(4)« فأَمْضاهُ عليهم « حنَاَةٌ، فلو حمَْضَيْناهُ عليهماستعجلوا في حمر قد كان  لهم فيه 

إلى استخفاف الناس بأحكام الله حيث خرجوا عن مقصد التشريع  فنظر عمر بن الخطاب 
رجعة، وهو التريث والمراجعة، فلما حهمل مقصود التشريع دون حاجة معتبرة حلزمهم بالتفريق من دون 

حتى يفكر ححدهم مليا قبل إيقاع الطلاق، وبالتالي يرجع الناس إلى بلاق السنة، ويتحقق المقصود 
 من تطبيق الشريعة وتعظيمها في النفوس.

                                                 

 (.3/333الشاببي: الـموافقات ) - 1      
-3/3)هــ،  1293: 1، الرياض: دار ابن الجوزي، تحقيق: مشـهور حسـن سـلمان، طانظر: ابن القيم: حعلام الـموقعين - 2     

33.) 
 (.19ظرية المقاصد عند الإمام الشاببي، )ص:انظر: الريسوني: ن - 3
  .3332: كتاب الطلاق، رقم: "صحيحه"مسلم في أخرجه:  - 4
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وليس فعل عمر بن الخطاب تبديلا حو تغييرا للشريعة، ولكنه اجتهاد في ظروف مغايرة استدع  
من حجل تحقيق مصلحة الأمة؛ لأن  (1)وق  الحاجة  تلك الأحكام، وهو عقوبة تعزيرية تستعمل في

 .(2)"، وهي قاعدة كلية متفق عليها بين الفقهاء تصرف الحاكم في الرعية منوط بالـمصلحة"
عن ضالة الإبل، فنهاه عن  حنّ رجلا سألَ النبيَّ  زيد بن خالد الـجهني  وعن- 3

اؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ المَاءَ وَتأَْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَـلْقَاهَا مَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا سِقَ  »التقابها، وقال له: 
، حمر بتعريفها ثم تباع، فإذا جاء ، حتى إذا كان زمان حمير الـمؤمنين عثمان بن عفان (3)« ربَّـُهَا

، فكان (5)للضَّوالّ مِرْبدَا  . وبعده بنى حمير الـمؤمنين علي بن حبي بالب (4)صاحبها حعطي ثمنها 
نُها ولا يُـهْزلُِها من بي  المال، فكان  تُشْرِفُ بأعناقها، فمن حقام بَـيِّنة على شيء  يَـعْلِفُها عَلَفا لا يُسَمِّ

 .(6)حخذه وإلا حقرها على حالها لا يبيعها 
وليس في فعل الخليفتين الراشدين ما يخالف حديث النهي عن التقاط ضوال الإبل، وحاشاهم من 

، ولا يمكن حن يكون (7)وبريقه  حمرنا بسلوك سبيلهما، وحن سبيلهم هو سبيل النبي ذلك، وقد 

                                                 
  (.33/22انظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوى ) - 1
(، ابن تيمية: مجموع الفتاوى 2/03هـ، ) 1212انظر: القرافي: الفروق، بيروت: دار الكتب العلمية، د.ط،  - 2
(، ابن نجيم: الأشباه 1/390هـ، ) 1293: 9الـمنثور في القواعد، وزارة الأوقاف الكويتية، ط (، الزركشي:39/29)

 (.192هـ )ص: 1210: 1والنظائر، بيروت: دار الكتب العلمية، ط
: كتاب "صحيحه"مسلم في . و9291: كتاب اللقطة، باب ضالة الإبل، رقم: "صحيحه": البخاري في متفق عليه - 3

  .2310الأحكام، رقم: 
  .(7/413)هـ،  1299: 1بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط ،انظر: الـموبأ برواية يحيى بن يحيى الليثي - 4
 (.1/392: الـموضع الذي تُحبس فيه الإبل والغنم. انظر: ابن الأثير: النهاية )الـمربد - 5
  (.2/330هـ، ) 1290: 1انظر: ابن حبي شيبة: الـمصنف، الرياض: مكتبة الرشد، ط - 6
المهديين،  الخلفاء الراشدينفعليكم بسنتي وسنة  »...قال:  حن النبي  في حديث العرباض بن سارية  - 7

: حبواب العلم "جامعه"الترمذي في و(. 2/193) "مسنده": ححمد في أخرجه«. بها وعضوا عليها بالنواجذ  فتمسكوا
: كتاب الإيمان وفضائل "سننه". وابن ماجة في 9313برقم: الحدود، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، 

 .9312الصحابة والعلم، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، برقم: 
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من النهي عن الالتقاط  الأمر كذلك في ضالة الإبل إلا حن نقول بأنهما قد علما مقصود النبي 
ضوال الإبل هو كونها في مأمن فلا تمتد يد الناس إليها، غير حن الناس في زمانهما قد تغيرت ذممهم 
فصارت ضوال الإبل عرضة للضياع، فلو بقي العمل ماوجب النهي لآل الأمر إلى ضياع الأموال، 

 ، والذي هو من مقاصد الشريعة الضرورية، فكان نهي النبي بحفظ الـمالوهذا فيه إضرار 
 .(1)وفعلهما يخرج من مشكاة واحدة، وهو صيانة الأموال من الضياع 

كان  امرحةٌ لعمرَ تشهدُ صلاةَ الصّبح والعشاء في »  قال: عبد الله بن عمر  وعن- 2
وما »قال : « عمرَ يكرهُ ذلك ويغار؟ لم تَخرجين وقد تعَلمين حنَّ » ، فقيل لها: «الجماعة في المسجد 
 .(2)« « لاَ تَمْنـَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ : » يَمنْـَعُهُ قول رسول الله » قاَلَ: « يَمنعُه حن يَـنْهاني؟ 

ففي هذا الحديث نهي صريح عن منع النساء من الخروج إلى الـمساجد لما في ذلك من الخير 
 العظيم من تحصيل حجر الجماعة وتعلم ححكام دينهن، وفي ذلك حفظ عظيم لدينهن وتقوية لإيمانهن.

ما حَحْدَثَ  لو حدَْرَكَ رسولُ الله » قال :  -رضي الله عنها  -إلا حن عائشة حم المؤمنين 
 تعطيلا   -رضي الله عنها  -، وليس كلامها (3)« النّساءُ لَمَنـَعَهُنَّ كما مُنِعَْ  نساء بني إسرائيل 

للعمل بالحديث ولكنه نظر مصلحي لـمَّا رحت افتتان الناس بخروج النساء؛ بسبب ما ححدثن من 
، ولأن (4)روجهن للمسجد حُسنِ الملابس والطيّب والزيّنة، فلم يتحصل المعنى المقصود من خ

خروجهن للمسجد فضيلة ومستحب وليس بواجب عليهن، ولكن الحفاظ على بهر المجتمع من 
الفساد الذي يسببه خروج الـمرحة واجب، وقد علم من حصول الشريعة وكلياتها حنه إذا تعارض واجب 

يس في منعهن ومستحب قدم الواجب على المستحب، كما حن في خروجهن فتنة ومفسدة محققة ول
                                                 

  (.9/033هـ ) 1212: 1انظر: الزرقا: الـمدخل الفقهي العام، دمشق: دار القلم، ط - 1
على من لم يشهد الجمعة غسل من النّساء والصّبيان : كتاب الجمعة، باب هل "صحيحه": البخاري في متفق عليه - 2

  .091: كتاب الصلاة، رقم: "صحيحه"مسلم في . و099وغيرهم، رقم: 
. 230: كتاب الأذان، باب خروج النّساء إلى المساجد بالليل والغلس، رقم: "صحيحه": البخاري في متفق عليه - 3
  .039: كتاب الصلاة، رقم: "صحيحه"مسلم في و
  (.110، )ص:1293: 1ظر: ابن دقيق العيد: إحكام الأحكام، بيروت: مؤسسة الرسالة، طان -4
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درء عن الـمساجد مفسدة، ولكنه تفوي  مصلحة، وفي هذه الحالة نطبق القاعدة الفقهية المشهورة "
 .(1)"الـمفاسد مقدما على جلب الـمصالح

لو   هذا رحيها واجتهادها، بل إنها جزم  بأن النبي  حن-الله عنها  رضي-ولم تقل عائشة 
ملازمة له ورواية  مسجد؛ وذلك لأنها حكثر حزواج النبي كان حيا لأمر مانع النساء من الخروج لل

في التشريع وسلك  سبيله فكان  من حعظم فقهاء الصحابة في الفتيا  عنه فعلم  منهج النبي 
 .بعد وفاة النبي 

وححسب حن ما سبق ذكره كاف في بيان مسلك الصحابة في بناء الجزئيات على الكليات واعتبار 
وسياسته  ة ومقاصد ححكامها الشاملة، سيرا  منهم في ذلك على نهج النبي حصول الشريعة العام
 في استصلاح الخلق.

 الـمبحث الثالث: تطبيقات فقهية على فهم السنة ضمن كليات الشريعة
إن حغلب الأدلة الجزئية في الشريعة الإسلامية إنما وردت في السنة النبوية، التي هي بيان وشرح 

[، 22]النحل: ﴾ وَأَنْـزَلْنَا إِليَْكَ الذِّكْرَ لتُِبـَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُـزِّلَ إِليَْهِمْ ﴿ : له تعالىللقرآن الكريم، لقو 
فالقرآن حصل والسنة فرع، ومن شرط صحة الفرع موافقة الأصل موافقة تامة، ومن الخطأ البـينِّ 

الشريعة وحصولها الكلية، الإعراض عن معاني القرآن، والذي في حغلبه هو الـمصدر الأساس لقواعد 
بأفصح عبارة وححسن بيان، ثم الإقبال على تفهم السنة التي في حغلبها نصوص في مسائل جزئية، 
وتطبيقات عملية على جهة التفصيل لكليات الشريعة المودعة في القرآن الكريم، ولهذا لما سُئل  

، ولهذا من حراد (2)«  القرآنُ  كان خُلُقُه» قال :  عن خلق النبي  -رضي الله عنها  -عائشة 
 فهم الجزئيات متغافلا عن الكليات فهو ماثابة من حقبل على السنة وحغفل القرآن .

                                                 
(. 9/391(. القرافي: الفروق)12انظر حكثر عن تطبيقات هذه القاعدة الفقهية في: ابن نجيم: الأشباه والنظائر )ص: - 1

 (.21هـ، )ص: 1211: 1السيوبي: الأشباه والنظائر، بيروت: دار الكتب العلمية، ط
 (.3/133)"مسنده" ححمد في  :أخرجه - 2    
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وإن المسائل الفقهية التي تنبني على اعتبار الكليات مع الجزئيات في فهم السنة النبوية، وما نشأ 
ب لذلك حمثلة تطبيقية عسى عن ذلك من خلاف بين الفقهاء في كتب التراث تفوق الحصر، وسأضر 

 :وقوف على حقيقة هذا الأمر الجليلحن تكون نبراسا في ال
هَلْ »عليَّ ذات يوم فقال:  : دخل النبي قال  -رضي الله عنها  -عن عائشة ف - 1

ي ثّم حتانا يوما آخر فقلنا: يا رسولَ الله، حهُْدِ « فإنّي إذن صائم  »فقلنا: لا، قال: « عِنْدكَُمْ شَيْء  ؟
لَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائمًِا» لنا حَيْسٌ، فقال:   .(1)فأََكَلَ « أَريِنِيهِ، فَـ

على مشروعية إنشاء النية في النهار إذا   ( 2)استدل بظاهر هذا الحديث كل من الشافعية والحنابلة 
بْلَ مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ ق ـَ»: كان الصيام تطوعا، وحن الحديث مُصص لعموم قول النبي 

 .(3) «الفَجْرِ، فَلا صِيَامَ لَهُ 
إلى حن تبيي  النية شرط في صحة صيام التطوع، عملا بقاعدة الشريعة ( 4)وذهب الإمام مالك 

مَنْ لَمْ يُجَمِّعِ »، وليس حديث «إِنَّمَا الَأعْمَالُ باِلـنِّـيَّاتِ  »: حن النية تسبق العمل، لقول النبي 
، إلا فرع عنها، فنهار الصيام من بلوع الفجر إلى غروب «، فَلا صِيَامَ لَهُ الصِّيَامَ قَـبْلَ الفَجْرِ 

الشمس وهو جزء واحد لا يتجزح، ولا يصح حن يخلو جزء منه عن النية، والأولى هو الجمع بين 
حديث عائشة وما تقرر من كليات الشريعة، ودعوى التخصيص فيها إبطال لهذا الكلي في بعض 

                                                 

 .9323الصيام، برقم:  كتاب  "صحيحه":مسلم في  :أخرجه - 1    
(. البهوتي: كشاف القناع، 3/293هـ، ) 1210: 1انظر: الـماوردي: الحاوي الكبيرن بيروت: دار الكتب العلمية، ط - 2    

 (.9/311هـ ) 1299: 1بيروت: دار الفكر، ط
: حبواب "جامعه"والترمذي في  .7373: كتاب الصوم، باب النية في الصيام، برقم"سننه": حبو داود في  :أخرجه - 3    

هـ.  1303: 9، مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط139الصوم، باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من اللّيل، برقم: 
: 9، حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية، ط9331م، برقم: : كتاب الصيام، باب النية في الصيا"سننه"والنسائي في 

باب ما جاء في فرض الصوم من الليل والخيار في الصوم، برقم: كتاب الصيام، "سننه": وابن ماجة في هـ.  1293
1199. 

 (.1/333هـ، ) 1299: 9ابن عبد البر: الكافي في فقه حهل المدينة، الرياض: مكتبة الرياض الحديثة، طانظر:  - 4     
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حي: باق « فإَِنِّي إِذَنْ صَائمِ  » : لى من الإهمال، فيكون معنى قول النبي حفراده، والإعمال حو 
الصّائمُِ الـمُتَطَوِّع أميرُ » على نية الصوم التي حصبح  عليها؛ لأنه قد ثب  في الحديث الصحيح حن 

كان   إن -رضي الله عنها  -عائشة  ، فسأل النبي (1)« نفَسِه إِنْ شاءَ صام وإِنْ شاءَ أَفْطَرَ 
عندها بعام فإنه يبطل صيامه، وإلا حتم الصوم الذي حنشأ نيته من الليل، وبهذا الجمع تتفق الجزئيات 

 مع الكليات ولا تفترق، وتأتلف ولا تختلف، وكان الإمام مالك حسعد الناس بذلك .
سِتًّا مِنْ  مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثمَُّ أَتـْبـَعَهُ » قال:  حن النبي  حبي حيوب الأنصاري  وعن- 9

 .(2)«  شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ 
حنيفة والإمام مالك إلى كراهية صيام ستة حيام من شوال بعد صيام رمضان،  ذهب الإمام حبو

لم ير ححدا » رغم ثبوت مشروعيته واستحبابه بالحديث المذكور آنفا، وقد علَّل الإمام مالك قوله بأنه 
ها، ولم يبلغني ذلك عن ححد من السّلف، وإنّ حهل العلم يكرهون ذلك، من حهل العلم والفقه يصوم

ويخافون بدعته، وحن يلُحِقَ برمضانَ ما ليس منه حهلُ الجهالة والجفاء، لو رحوا في ذلك رخصة  عند 
 .(3)« حهل العلم، ورحوهم يعملون ذلك 

عتقاد لزومها من العوامّ لكثرة ووجه الكراهة حنه قد يفُضي صيامه إلى ا»  وقال ابن الهمام الحنفي:
المداومة، ولذا سمعنا من يقول يوم الفطر نحن إلى الآن لم يأت عيدنا حو نحوه ، فأمّا عند الأمن من 

 .(4)« ذلك فلا بأس لورود الحديث به 
 

                                                 

: حبـواب الصـوم، بـاب مـا جـاء في إفطـار الصـائم المتطـوع، "جامعـه"والترمذي في  (،3/321)"مسنده" ححمد في  :أخرجه - 1     
 .139برقم: 

 .9192: كتاب الصيام، برقم: "صحيحه"مسلم في  :أخرجه - 2     
 (.1/211مالك: الـموبأ برواية يحيى بن يحيى الليثي ) - 3     
 (.9/320د.ت، ) ابن الهمام: شرح فتح القدير، بيروت: دار الفكر، د.ط، - 4     
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قال لي الشيخ زكي الدين عبد العظيم المحدث, رحمه الله تعالى: إن الذي خشي » وقال القرافي: 
قد وقع بالعجم؛ فصاروا يتركون المسحرين على عادتهم، والقوانين  -رحمه الله تعالى-منه مالك 

 .(1)« وشعائر رمضان إلى آخر الستة الأيام، فحينئذ يظهرون شعائر العيد ! 
وإذا كان هذا واقع الزيلعي والقرافي في زمانهما، فإني سمع  في زماننا من يقول بعد صيامه تلك 

كه صيام هذه الأيام نقصا في بل إن منهم من يعتبر تر « ! هو يوم عيدي الحقيقيهذا اليوم » الأيام: 
 !دينه

والقول بالكراهة ليس تعطيلا للحديث ولكنه عمل مابدح سد الذرائع وقاعدة اعتبار لمآل، وذلك 
حن الله تعالى لم يفرض علينا صياما إلا صيام رمضان، والمدوامة على صيام ستة حيام من شوال يؤدي 

لى إلحاق ما كان في مرتبة الندب إلى مرتبة الفرض، وفي ذلك تغيير للدين وتبديل لشرائع الإسلام، إ
وفيه إخلال بكلية حفظ الدين الذي حوجب الله علينا الحفاظ على رسومه وححكامه، وصيام ستة حيام 

رط اعتبارها من شوال وإن كان يندرج ضمن كلية حفظ الدين ولكنه في مرتبة المكملات، والتي من ش
، ولهذا فالأولى مان كان قدوة للناس في مجتمعه من فقيه حو إمام (2)حن لا تعود على الأصل بالإبطال 

مسجد حو غيرهما حن يترك صيام ستة حيام من شوال ححيانا حتى يُـعَلِّم الناس بفعله كما يعلمهم بقوله 
 يذم. حن صيام هذه الأيام هو في مرتبة المستحب لا يؤثم تاركه ولا

هُمْ » قال:  حن النبي  عبد الله بن عمر  وعن- 3  .(3)«  مَـنْ تـَشَبَّهَ بـِقَوْمٍ فـَهُوَ مِـنـْ
في هذا الحديث نهي صريح عن التشبه بغير المسلمين، وظاهر الحديث يوحي بأن النهي شامل 

ى اختلاف الأحوال لجميع شعائرهم الدينية والدنيوية وحننا مأمورون ماخالفتهم في هديهم الظاهر عل
رحمه  -والزمان والمكان، إلا حن ابن تيمية كان  له رؤية كلية لحديث النهي عن التشبه بالكفار، فقال 

ومثل ذلك اليوم، لو حن المسلم بدار حرب، حو دار كفر غير حرب، لم يكن مأمورا  : » -الله 
                                                 

 (.9/312القرافي: الفروق ) - 1     
 -من حيث هي تكملة -كل  تكملةٍ فلها» ( فقال: 9/93حصلها الشاببي في الـموافقات ) قاعدة مقاصديةوهي  - 2     

 ا.هـ. «  شَرْطٌ، وهو: حن لا يعود اعتبارُها على الأصل بالإبطال
  .3148: كتاب اللباس، باب لباس الشهرة، برقم"سننه": حبو داود في و(، 9/39)"مسنده" ححمد في  :أخرجه - 3     
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قد يستحب للرجل حو يجب عليه حن ، بل الضرربالمخالفة لهم في الهدي الظاهر؛ لما عليه في ذلك من 
دينية، من دعوتهم إلى الدين والابلاع  مصلحةيشاركهم ححيانا  في هديهم الظاهر؛ إذا كان في ذلك 

المقاصد على بابن حمرهم لإخبار المسلمين بذلك، حو دفع ضررهم عن المسلمين، ونحو ذلك من 
ها دينه، وجعل على الكافرين بها الصغار ، فأما في دار الإسلام والهجرة التي حعز الله فيالصالحة

والجزية ففيها شرع  المخالفة، وإذا ظهرت الموافقة والمخالفة لهم باختلاف الزمان ظهرت حقيقة 
، وحقيقة الأحاديث الواردة في النهي عن التشبه بهم حنها محكومة باختلاف (1)«الأحاديث في هذا 

 عدمه . ك حوالقوة والضعف، وتحقق المصلحة الدينية من ذل
وهذا مثال على فهم ابن تيمية للحديث النبوي في ضوء قواعدها الكلية، والمتمثلة في قاعدة: 

تحصيل الـمصالح وتكميلها ودرء الـمفاسد »وقاعدة حن الشريعة جاءت من حجل ، «الضرر يزال»
فهمه في ، وكان فهمه للحديث فهما صحيحا لا غلو فيه ولا تشدد، يقع الناس بسوء « وتقليلها

 الضيق والحرج.
وبناء على ما سبق فإن الأقليات المسلمة التي تعيش خارج ديار الإسلام ينبغي عليها حن تشارك 

؛ سدا لذريعة المفاسد التي هي حخطر من ترك بقدر الإمكانحهل تلك البلاد في عاداتها في اللباس 
ضرورة للتعايش الإيجابي من حجل تبليغ الـمخالفة الـمأمور بها لغير المسلمين، كما حن ترك المخالفة 

 رسالة الإسلام في تلك الديار.
البِكْـرُ باِلبِكْـرِ جَلْدُ مِـئَةٍ وَنـَفْيُ » قال:  حن النبي  وعن عبادة بن الصام   - 2
 .(2)«سَنَةٍ 

إن ظاهر الحديث يوحي بوجوب تغريب المرحة الزانية البكر بعد عقوبة الجلد، وهو ما ذهب إليه 
، غير حن هذا الفهم يعارض كلَّيتين من كليات الشريعة وهما (3)لإمام الشافعي حخذا بعموم الحديث ا

                                                 
   .(291-1/299هـ ) 1210: 1، بيروت: عالم الكتب، طن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيماب - 1
  .2239رقم:: كتاب الحدود والديات، "صحيحه": مسلم في أخرجه - 2
 (.1/301انظر: الشافعي: الأم ) - 3
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فإن تغريب المرحة الزانية البكر  حفظ العرضكلية حفظ العرض وكلية رفع الحرج، فأما معارضته لكلية 
حاجة الرجل؛ ولأجل يعُرِّضها للإغراء والفتنة؛ وهي تحتاج دوما إلى من يحفظها ويصونـها حكثر من 

، (1)«لاَ تُسَافِرِ الـمَرْأَةُ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ » الـمرحة عن السفر بغير محرم فقال:  ذلك نـهى النبي 
فكان في تغريبها تعريض للهتك الذي هو ضد الصيانة ومواقعة مثل ما غُرِّب  لأجل مواقعتها له، وكل 

 .(2)لتناقض إيجاب التغريب على الـمرحة ذلك إغراءٌ لا ردعٌ وزجرٌ؛ فامتنع لهذا ا
ولو كلفنا مَحرما حن يسافر معها في تغريبها إلزاما له بظاهر الحديث، كما هو مذهب الإمام 

﴿ وَلَا ، لأفضى إلى تغريب من ليس بزانٍ، ونفي من لا ذنب له، والله تعالى يقول في كتابه: (3)ححمد
[، ولو كلفنا الزانية حجرة الـمَحرم نظير عمله وتحمل مشقة 132م:]الأنعا ﴾ تَزِرُ وَازِرةَ  وِزْرَ أُخْرى

السفر لكان في ذلك زيادة على عقوبتها ماا لم يرد به الشرع، وكل ذلك فيه مشقة عظيمة تنافي كلية 
 عن الأمة. رفع الحر 

وليس هذا إهدارا للنص ماجرد الرحي، بل هو إعمال للنصوص الكثيرة الدالة على وجوب حفظ 
إلى امتناع  (4)رض ورفع الحرج والمشقة عن الأمة، واعتبارا لهذه الـمقاصد الكلية ذهب الإمام مالك الع

النفي في حق الـمرحة البكر إذا زن ، وحن التغريب الوارد في الحديث إنما هو خاص بالرجل؛ عقوبة له 
ه، وينـزجرَ عن اقتراف بانقطاعه عن ولده وحهله وعن بلده ومعاشه، وتلحقه الذلة بنفيه إلى غير بلد

 .(5)ذلك الجرم إذا راودته نفسه

                                                 
: كتاب الـحج، "صحيحه"في  . ومسلم1239: كتاب الحج، باب حج النساء، رقم: "صحيحه": البخاري في متفق عليه - 1

  .3931رقم: 
 1210ر، د.ط: ر الفكانظر: القاضي عبد الوهاب: الـمعونة على مذهب عالم المدينة، تحقيق: حميش عبد الحق، بيروت: دا - 2

 .(3/1321هـ، )
 (.3/09انظر: البهوتي: كشاف القناع ) - 3
 (.2/392سحنون: الـمدونة الكبرى ) انظر: - 4
 .(3/1321ي عبد الوهاب: الـمعونة )انظر: القاض - 5
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 .(1)« عَنْ بَـيْعِ الـحَصَاةِ وَعَنْ بَـيْعِ الـغَرَرِ  نَـهَى رَسُولُ الِله » قال:  وعن حبي هُرَيْـرةََ  - 3
ظاهر النهي حن كل بيع دخله غرر فهو منهي عنه، وقد التزم الإمام الشافعي بعموم النهي الوارد 

ث الآنف وتوسع في تحريم ما يعتقده غررا ، وبالغ في ذلك وشدد، ومن ذلك حنه حرم البيع في الحدي
 .(3)؛ لأنه لا يرُى فيكون مجهولا وبيعه من الغرر المنهي عنه (2)على البرنامج 

ذهب إلى جواز البيع على البرنامج، وحن ما فيه من الغرر مغتفر في جانب ما  ا  غير حن الإمام مالك
صالح؛ لأنه قد علم من قاعدة الشريعة دفع حعظم المفسدتين بتحمل حدناهما، وتوضيح يحقق من م

ذلك حن الصفة تعين الغائب وهذا معلوم من مشروعية السلم، كما حن الصفة بدل الرؤية، والبدل 
على  مشقة عظيمةيكون عند تعذر المبدل منه، والرؤية في بيع البرنامج متعذرة؛ لأن في حل الشدائد 

اس، لأنه ليس كل من يسوم وينظر إلى المتاع يشتريه، وترك المتاع دون شد وإعادته إلى حالته الأولى الن
تغيره وتذهب بجماله وتنقص من ثمنه، فنزل البدل وهو الصفة مقام المبدل منه وهو الرؤية؛ لأجل 

 . (4) المصلحةالمشقة، بناء على قاعدة 
نظر في سببه، ولهذا فقد قال: عن بيوع الغرر، يعرف بال ويرى ابن تيمية حن مراد الشارع من النهي

إذا كان  مفسدة بيع الغرر، هي كونه مظنة العداوة والبغضاء وحكل الأموال بالبابل، فمعلوم حن و » 
، كما حن السباق بالخيل و السهام و المفسدة إذا عارضتها المصلحة الراجحة قدمت عليهاهذه 
إن لم يجز غيره بعوض ... ومعلوم حن الضرر على جاز بالعوض، و  كان فيه مصلحة شرعية  الإبل لما

الناس بتحريم هذه المعاملات حشد عليهم مما قد يتخوف فيها من تباغض وحكل مال بالبابل؛ لأن 
، والشريعة الحاجة الشديدة يندفع بها يسير الغررالغرر فيها يسير كما تقدم والحاجة إليها ماسة، و

                                                 
  .3299: كتاب البيوع، رقم: "صحيحه"مسلم في  أخرجه: - 1
ين الـمشتري ت تكتب على ورقة حو دفتر، حيث تكون السلعة غائبة عن ع: هو معين بناء على مواصفاالبيع على البرنامج - 2

 .وتوصف له وصفا دقيقا
 (.1/939انظر: الشافعي: الأم ) - 3
بيروت: دار الغرب ، (. ابن العربي: القبس3/23)القاهرة: مطبعة السعادة، د.ط، د.ت،  انظر: الباجي: الـمنتقى، - 4

 (.9/222)م،  1009: 1الإسلامي، ط
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فكيف إذا  ارضتها حاجة راجحة حبيح المحرم، المفسدة المقتضية للتحريم إذا عجميعها مبنية على حن 
 .(1)«كان  المفسدة منتفية 

فحديث النهي عن بيع الغرر حصل عظيم في الـمعاملات المالية، ولا بد حن يفهم في ضوء القواعد 
 ل على مفسدة منعالكلية والمقاصد الشرعية، ومنها حن سر الشريعة في ذلك كله حن الفعل إذا اشتم

، وبيع الغرر إنما نهى عنه الشارع؛ لكونه نوعا  من الميسر الذي منه إلا إذا عارضها مصلحة راجحة
يفضي إلى العداوة والبغضاء وحكل المال بالبابل، فإذا عارض ذلك ضرر حعظم من ذلك حباحه دفعا 

 لأعظم الـمفسدتين بأدناهما.
البـَيـِّعَانِ باِلخِيَارِ مَا لَمْ يَـتـَفَرَّقاَ، فَإِنْ صَدَقاَ : » النبي عن  عبد الله بن عمر  وعن- 3

 .(2) «وَبَـيـَّنَا بوُرِكَ لَهُمَا فِي بَـيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَباَ وكََتَمَا مُحِقَتْ بَـركََةُ بَـيْعِهِمَا 
فلكل نطلاقا من ظاهر الحديث، اإلى القول بخيار المجلس  (3)ذهب الإمام الشافعي والإمام ححمد 

من المتبايعين حق فسخ العقد بدون رضا الآخر ما دام كل منهما في مجلسه ولم يتفرقا بأبدانهما، 
وخالفهما الإمام مالك فأول الحديث على التفرق بالأقوال وهو صدور صيغة البيع، حتى يوافق 

 ﴾ امَنوا أَوْفوا بالعُقودِ يا أَيُّها الذين ء ﴿الأصل الكلي في العقود هو البّ  والإلزام لقول الله تعالى: 
يا  ﴿[، وحساس العقود هو الرضا، وهي قاعدة كلية في الشريعة يشهد لها قول الله تعالى:  1]الـمائدة:

نَكُمْ بالباطِلِ إلاَّ أَنْ تَكونَ تِجارةًَ عَن تَراضٍ مِنْكُمْ   ﴾ أَيّـُهَا الذين ءامَنوا لا تأَْكُلوا أَمْوالَكُمْ بَـيـْ
هذا الأصل  ضوالقول بخيار المجلس يناق لتراضي قد تحقق بوجود الإيجاب والقبول،[، وا90]الـنساء:

الكلي، كما حن حمل الحديث على التفرق بالأبدان يجعل المجلس مجهول المدة، والمجلس قد يطول وقد 
يقصر، ولو شرط الخيار مدة مجهولة لبطل إجماعا، فكيف يثب  حكم شرعي ماا لا يجوز شربا في 

                                                 

 (.20-90/22، )ابن تيمية: مجموع الفتاوى - 1      
مســــلم في و . 9119: كتــــاب البيــــوع، بــــاب البيعــــان بالخيــــار مــــا لم يتفرقــــا، بــــرقم: "صــــحيحه": البخــــاري في متفــــق عليــــه - 2    

 .3233، برقم: كتاب البيوع"صحيحه": 
 (.2/1هـ، ) 1293: 1، ط(، ابن قدامة: الـمغني، بيروت: دار الفكر3/3) الشافعي: الأمانظر:  - 3     
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وليس لهذا عندنا حَدٌّ » "الـموطأ": ، ولهذا قال الإمام مالك بعد حن حورد الحديث في (1)الشريعة 
 .(2) «مَعْروف، ولا حمَْرٌ مَعْمولٌ به فيه 

، وحن التفرق الوارد في (3)وقد خالف الإمام الشافعي والإمام ححمد فذهبوا إلى القول بخيار المجلس
الحكيم قد علم حن الإنسان قد يتعجل في بيع الشيء حو  الحديث هو التفرق بالأبدان، وحن الشارع

، فيحتاج إلى حن يعطى فسحة يراجع فيها نفسه؛ لأنه إذا وقع  شرائه ويقع ذلك منه من غير تروٍّ
الشيء في ملك الإنسان فإن الرغبة التي كان  عنده قبل حن يتملكه تقل فجعل الشارع له الخيار 

للمتعاقدين، وحصل  مصلحةتعالى فيه، فإثبات خيار المجلس فيه  ليحصُلَ تـمامُ الرّضى الذي شربه
 .(4)الشريعة اعتبار مصالح العبادفي العاجل والآجل
الآخر حو بيان وجه  لان كليان، وترجيح ححدهما علىفظهر مما سبق حن حديث الخيار يتجاذبه حص

وحسبنا منها ما له تعلق الجمع بينهما مسألة بويلة الذيل يضيق المقام عن إيراد حججها كاملة، 
 ماوضوع البحث.

 .(6)«الفَحْلِ  (5)عَنْ عَسْبِ نَـهَى النَّبي  » قال:  عبد الله بن عمر  وعن- 1 
ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة حخذا بظاهر الحديث إلى حرمة استئجار الفحل وغيره من 

لا يُسْتَحَق  فيه عِوَضٌ؛ لأنه غَرَر مَجهول، الدَّواب للضِّراب، وبناء على ذلك يكون استئجاره بابلا، و 
، وخالفهم المالكية (7)كما حنه غير مقدور على تسليمه، فأشبه إجارة الآبق   لا؟لا يدُرى حينتفع به حم 

                                                 

 .(9/223انظر: ابن العربي: القبس ) - 1     
 (.9/991برواية يحيى بن يحيى الليثي )الـموطأ انظر:  - 2     
 (.3/1(، ابن قدامة: الـمغني )2/3انظر: الشافعي: الأم ) - 3     
 (.3/13ابن القيم: حعلام الموقعين ) انظر: - 4     
 (.9/992ذي يُـؤْخَذ على ضراب الفحل. انظر: ابن الأثير: النهاية )الكراء الالعَسْب:  - 5     
 .9922: كتاب الإجارة، باب عسب الفحل، برقم:"صحيحه": البخاري في أخرجه - 6     
(. والجـويني: نهايـة المطلــب، تحقيـق: د.عبـد العظـيم الـديب، جـدة: دار المنهــاج، 2/113انظـر: الكاسـاني: بـدئع الصـنائع ) - 7    

 (.3/299( . وابن قدامة: الـمغني )3/293هـ، ) 1292: 1ط
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فذهبوا إلى جواز استئجاره لِضِراب مدة معلومة حو لضربات معلومة، وحملوا النّهي في الحديث على حن 
ذلك مجهول لا يدرى متى يعلق، ولا يجوز إجارة المجهول، كما لا يجوز بيعه،  يكريه إلى العلوق؛ لأن

 .(1)فأما إذا كان إلى حجل معلوم حو نزوات معلومة فلا بأس بذلك 
والذي حمل المالكية على تأويل الحديث هو اعتبار قواعد الشريعة ومقاصدها الكلية، وبيان ذلك 

شرعا محتاج إليه عادة معلوم بالتقدير، فيكون منفعة  حن الانتفاع بضراب الفحل حمر مأذون فيه
مقصودة، تصح المعاوضة عليها، وهو بذلك يشبه إجارة الظئر للرضاع، وإجارة الدواب للركوب، ... 

. ولو منعنا الناس من استئجار (2)والأصل في كل منفعة مباحة هو جواز المعاوضة عليها بأجرة 
يس كل الناس يتيسر له حن يجد فحلا للضراب بدون حجرة على الفحل لأدى ذلك الحرج والمشقة؛ فل

 .(3)ذلك، ومن لم يستأجر لم يستطع تكثير ماشيته ودوابه، وهذا حتما يؤدي إلى انقطاع نسله 
لرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ نـهى حن يَخْطُبَ ا حن النبي  وجاء عن عبد الله بن عمر  - 2
 .(4)هِ حَخِي

حن النهي إنما هو خاص مان رضي  به الـمرحة وركن  إليه، فلا يجوز  ذهب جمهور الفقهاء إلى
لأحد حن يتقدم لخطبتها بعد علمه بذلك، ولكن اختلفوا في الدليل الذي يصرف به الحديث عن 

حن  بحديث فابمة بن  قيس التي حخبرت النبي  (5)عمومه، حيث استدل الإمام الشافعي 
عليها حن تنكح حسامة، فنكحته وجعل الله لها فيه خيرا واغتبط  معاوية وحبا الجهم خطباها، فأشار 

. ومحل الشاهد من الحديث حن كلا من معاوية وحبي الجهم خطباها، ولا شك حن ححدهما قد (6)به 

                                                 

 (.3/232انظر: سحنون: الـمدونة الكبرى ) - 1     
 (.9/1193انظر: القاضي عبد الوهاب: الـمعونة ) - 2     
 (.3/212هـ، ) 1212: 1: الذخيرة، بيروت: دار الغرب الإسلامي، تحقيق: محمد بوخبزة، طالقرافيانظر:  - 3   
: كتـــاب النكـــاح، بـــاب لا يخطـــب علـــى خطبـــة حخيـــه حـــتى يـــنكح حو يـــدع ، بـــرقم: "صـــحيحه": البخـــاري في متفـــق عليـــه - 4    

 .3232كتاب النكاح، برقم: "صحيحه": مسلم في و  .3129
 .(3/29) الشافعي: الأمانظر:  - 5      
 .3309كتاب الطلاق، برقم: "صحيحه": مسلم في : أخرجه - 6     
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دليل على  فعلهما، وعرضها لأمرها على النبي  تقدم على الآخر في ذلك، ولم ينكر النبي 
 لأسامة. ل ذلك خطبها النبي حنها لم تركن لأي منهما؛ ولأج

كان  له نظرة حخرى في توجيه الحديث وحمله للنهي على ما كان فيه الركون   ا  ولكن الإمام مالك
فيما نرى، والله  وتفسير قول رسول الله » : "الـموطأ"والرضا من الـمرحة المخطوبة حيث قال في 

إليه، ويتّفقان على صداق  فتركُنلمرحة، حعلم، لا يخطب ححدكم على خطبة حخيه، حن يخطب الرّجل ا
، فهي تشترط عليه لنفسها، فتلك الّتي نـهى حن يخطبها الرّجلُ على خطبة تراضياواحد معلوم، وقد 

حخيه، ولم يَـعْنِ بذلك، إذا خطب الرّجل المرحة فلم يوافقها حمره، ولم تركن إليه، حن لا يخطبها ححد فهذا 
 .(1)«يدخل على الناس فسادباب 

قد فسر الحديث في إبار كليات الشريعة والتي منها حن الضرر يدفع بقدر  ا  فنجد حن الإمام مالك
يخطبُ المرحةَ من لا ترضاه ولا  »ضرر على الناس؛ لأنه قد  هالإمكان، ولا يمكن حن تأتي الشريعة ماا في

د قُصِرت على الأول الذي كرهَِتْهُ تريده بل تَـرُد هُ فإذا امتنع على النّاس خطبتُها والتَّعرض لها بذلك فق
 .(2)« فساده وعلى الرّضا ماا بذله لها مماّ ليس ماهر لها وهذا مما يعظُم

والسؤال المطروح هنا لو لم يثب  صحة حديث فابمة بن  قيس عند الإمام الشافعي حو لم يبلغه 
ل الحديث على هل كان سيذهب إلى تقييد النهي عن الخطبة ماا كان فيه ركون حم كان سيحم

 عمومه؟
والجواب: إن من تتبع بريقة الشافعي في الاستدلال فإنه يكاد يجزم بأنه كان سيحمل الحديث 
على ظاهره وعمومه لعدم وجود الصارف عنه من نصوص القرآن حو السنة، بينما الإمام مالك 

فة بالاستقراء، انطلاقا من تعليله للحديث فقد كان سيثب  على قوله؛ لأن كليات الشريعة معرو 

                                                 

 (.9/91برواية يحيى بن يحيى الليثي ) الـموطأ - 1       
 (.3/933الباجي: الـمنتقى شرح الـموبأ ) - 2       
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وليس معرفة حديث فابمة بن  قيس إلا تأكيد لصحة منهج الإمام في الاستنباط عامة وفهم 
 .(1)خاصة حديث رسول الله 

لا يَحِلُّ للِرَّجُل أن يُـعْطِيَ العَطِيَّةَ » قال:  حن النبي  وعن عبد الله بن عباس  - 0
 .(2)«  دَهُ فَـيـَرْجِعَ فيها إلا الوالِدَ فيما يُـعْطي وَلَ 

ذهب الإمام مالك إلى حن اسثناء الأب ماشروعية رجوعه فيما وهبه لولده ليس على إبلاقه، بل 
الأمر الـمجتمع عليه : » -الله  رحمه-يمنع من الرجوع إن كان في ذلك إلحاق ضرر بالولد، فقال 

صِر ذلك، ما لم يَسْتَحْدِث عندنا فيمن نَحَلَ ولدَه نُحْلا، حو حعطاه عطاء ليس بصدقة حنّ له حن يَـعْتَ 
الولدُ دين ا يدُاينُه النّاس به، ويأمَنونه عليه، من حجل ذلك العطاء الّذي حعطاه حبوه، فليس لأبيه حن 

 .(3)« يعتصر من ذلك شيئا، بعد حن تكون عليه الدّيون ... 
ان ذلك حن وتقييد الإمام مالك للحديث مبني على حصل دفع الضرر وهو من كليات الشريعة؛ وبي

 ﴾ ياَ أَيّـُهَا الَّذِينَ ءامَنُوا أَوْفُوا باِلْعُقُودِ  ﴿تعالى: الأصل في العقود الالتزام، عملا بقول الله 
[، وهذا يشمل الديون لا محالة، ورجوع الأب فيما وهبه لابنه يؤدي إلى بطلانها وعدم 1]الـمائدة:

تذهب بذلك هيبته، ويأنف الناس من معاملته؛ استقرارها، وإيقاع الابن في الحرج من معاملة الناس ف
 لأنه حخلف مواعيده والتزاماته، وهذا ضرر ظاهر ومفسدة محققة.

 
                                                 

ولا يلتفتـون إلى الــمصالح،  -رحمـه الله  -والشّافعي ومن سـواه لا يلحظـون الشّـريعة بعـين مالـك» قال ابن العربي المالكي:  - 1     
: 1ححكـام القـرآن، بـيروت: دار إحيـاء الـتراث العـربي، ط« اهر ومـا يسـتنبطون منهـا ولا يعتبرون الـمقاصد، وإنّما يلحظون الظـّو 

 (.9/193هـ، ) 1291
 .4738: كتــاب الإجــارة، بــاب الرجــوع في الهبــة، بــرقم"ســننه": (، حبــو داود في 1/931) "مســنده"ححمــد في  :أخرجــه - 2     

:  "ســننه". والنســائي في 9139كراهيــة الرّجــوع في الهبــة، بــرقم: : حبــواب الــولاء والهبــة، بــاب مــا جــاء في  "جامعــه"والترمــذي في 
بـاب مـن حعطـى كتـاب الهبـات، "سننه": وابن ماجـة في . 3309كتاب الهبة، باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده ...، برقم: 

 .9311ولده ثم رجع فيه، برقم: 
 (.9/391برواية يحيى بن يحيى الليثي ) الـموطأ - 3     
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 الـمبحث الرابع: فهم السنة ضمن كليات الشريعة في ضوء واقعنا المعاصر
ر بعد ما بينا بوضوح في المباحث السابقة وجوب اعتبار الأدلة الجزئية من السنة النبوية ماا قد تقر 
من كليات الشريعة، وحن ذلك هو السبيل الصحيح والمنهج القويم، غير حن آثار الفهم التجزيئي للسنة 

وسأذكر جملة من  " لكل قوم وارث"،النبوية وتجاهل كلياتها موجودة إلى يومنا هذا، وقد قيل قديما 
 القضايا الفقهية المعاصرة مما له تعلق بذلك على وجه الاختصار:

 :الأعضاء البشريةب التبرع- 1
 .(1)«  كَسْرُ عَظْمِ الـمَيِّتِ كَكَسْرهِِ حَيًّا» قال:  حن النبي  -رضي الله عنها  -عن عائشة  

استدل بعض العلماء المعاصرين بهذا الحديث على حرمة الاستفادة من حعضاء الـمي  والانتفاع 
 .(2)بها للإبقاء على حياة نفس إنسانية، وحملوا الحديث على عمومه
ن حعظم مقاصد الشريعة م حفظ النفسغير حن كليات الشريعة تأبى مثل هذا الفهم، لما عُلم حن 

ونقل عضو مي  لأجل المحافظة على نفس إنسانية ليس فيه إيذاء حو انتقاص لحرمته الضرورية، 
سر وكرامته، بل إن التزام الأخذ بظاهر الحديث يؤدي إلى إيجاب القصاص على من جرح ميتا حو ك

 .(3) عظمه!
لحرمة المي ، وهو مفسدة، فإنه قد علم من قواعد  ا  وعلى التسليم بأن في نقل العضو انتهاك

لنفس حعظم من ضرر "، ولا شك حن ضرر فوات االضرر الأشد يزال بالضرر الأخفالشريعة حن "
 .نقل عضو من مي 

                                                 

كتــاب الجنـائز، بــاب في الحفـار يجــد العظـم هــل يتنكــب "ســننه": حبـو داود في و(. 3/193)"مســنده" ححمــد في  :رجـهأخ - 1     
 .8383: كتاب الجنائز، باب في النهي عن كسر عظام المي ، برقم"سننه": ابن ماجة في و .4713: ذلك المكان، برقم

هــــــ،  1293: 1الح العثيمـــــين، الريـــــاض: دار الـــــوبن، طانظـــــر: مجمـــــوع فتـــــاوى ورســـــائل فضـــــيلة الشـــــيخ محمـــــد بـــــن صـــــ - 2     
(11/39.) 
 (.11/931وهو اختيار ابن حزم. انظر: الـمحلى، بيروت: دار الفكر، د.ط، د.ت، ) - 3        
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يل المفاسد وتقليلها وحنها حن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعط» قال ابن تيمية: 
ترجح خير الخيرين وشر الشرين وتحصيل حعظم المصلحتين بتفوي  حدناهما وتدفع حعظم المفسدتين 

 .(1)« باحتمال حدناهما 
 :  الـدم بـيع- 9

 .(2)نـهى عن ثـمن الـدم ...  حن النبي  عن حبي جُحيفة 
ن يريد الانتفاع به على جهة الاستشفاء، حفتى جمع من العلماء المعاصرين على حرمة بيع الدم لم

هو عموم حديث النهي عن بيع  مع إقرارهم بجواز الانتفاع به إن كان تبرعا، وكان مستند التحريم
 .(3)الدم

ولكن استنادا إلى قاعدة الوسائل والمقاصد، فإن انتفاع المريض بدم غيره مشروع؛ لأنه يدخل 
خذ دماء الناس إلا على جهة التبرع لوقع المرضى في الضيق ضمن كلية حفظ النفس، ولو لم نجُِز ح

والحرج، بسبب قلة المتبرعين، وخاصة من كان  فصيلة دمائهم قليلة الوجود، حو كان  الحاجة تدعو 
إليه عند إنقاذ جريح قد استنفذت جراحه جزءا كبيرا من دمائه، ولا شك حن في حخذ العوض منفعة 

فاسد منتفية إبلاقا، والأصل في المنافع المباحة جواز المعاوضة عليها، لكل من الآخذ والـمعطي، والم
وكل من حرم بيع الدم من الفقهاء الأقدمين إنما كان  العلة حن الدم يحرم الانتفاع به، وبالتالي يحرم 

، ولكن هذا هو واقع زمانهم، بخلاف واقعنا المعاصر الذي تطورت فيه العلوم الطبية، وصار (4)ثمنه 
لدم استعمالات نافعة لا مفسدة فيها، وعليه يكون تشريع بيع الدم لمن يحتاجه من المرضى يدور ل

                                                 

 .(99/22ابن تيمية: مـجموع الفتاوى ) - 1      
 .9932: كتاب البيوع، باب ثمن الكلب، برقم: "صحيحه": البخاري في أخرجه - 2      
هــــ.  1290لســـنة:  11، الـــدورة:3قـــرارات "مجمـــع الفقهـــي الإســـلامي" التـــابع لرابطـــة العـــالم الإســـلامي، القـــرار: انظـــر:  - 3     

 (.13/19وفتاوى اللجنة الدائمة، الرياض: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، د.ط، د.ت، )
، المغـــرب: وزارة عمـــوم الأوقـــاف والشـــؤون "التمهيـــد"ن عبـــد الـــبر في حكـــى الإجمـــاع علـــى تحـــريم بيـــع الـــدم كـــل مـــن: ابـــ - 4     

ــــــاري"(، وابــــــن حجــــــر في 2/122هـــــــ، ) 1321الإســــــلامية، د.ط،  ــــــان، ط، القــــــ"فــــــتح الب هـــــــ،  1291: 1اهرة: دار الري
(2/200.) 
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حول كليات الشريعة، من حفظ النفس، ورفع الحرج، واعتبار المآل، وعند ذلك لا بد من فهم 
الحديث من خلال هذه الكليات، فنقول مانع بيع الدم لغير حاجة؛ لأنه يكون من إضاعة الـمال، 

حما إن كان لحاجة حو ضرورة فإنه مشروع، والحامل على هذا التقييد هو اعتبار الكليات، ويزيده و 
 (1)تأكيدا سياق الحديث، والحال التي كان عليها العرب في الجاهلية من  جعلهم الدم في الـمباعر

مُ حُرِّمَتْ عَلَيْ  ﴿وشويها ثم حكلها؛ فلأجل ذلك حرم الله عليهم الدم، بقوله تعالى:  كُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّ
إنَّ الَله عزّ و جلّ إذا : »  ، ولما حرم حكلها، حرم ثمنها، لقول النبي (2) [3]الـمائدة: ﴾...

كسر   ، كما حن سبب ورود الحديث قد جاء فيه بأن حبا جحيفة (3)« حَرَّمَ أكلَ شيءٍ حَرَّمَ ثَمَنَهُ 
إعطاء الحجام حجر حجامته خشية حن يواقع نـهي النبى مـحاجـمه واشترى عبدا ليحجُمه ويَخْلُص من 

  فيكون الحديث عند ذلك في معنى النهي عن كسب الحجام، ولا علاقة له (4)عن ثمن الدم ،
 ببيع الدماء لا من قريب ولا من بعيد !

 :التي تخدر العقل العقاقير الطبية استعمال- 3
وَاءِ الـخَبِيثِ  عَنِ  نَهى رسولُ الِله » قال:  عن حبي هريرة  ، وعن حبي الدرداء (5)« الدَّ

  حن النبي  : « اءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً، فَـتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا إِنَّ اللَّهَ أَنْـزَلَ الدَّ
 .(6) «بِحَرَامٍ 

                                                 

 (.  3/122هـ، ) 1212: 3انظر: ابن منظور: لسان العرب، بيروت: دار صادر، ط: الأمعاء يجعل فيها الدم، الـمباعر - 1     
 (.3/11هـ، ) 1291: 1انظر: الرازي: مفاتيح الغيب، بيروت: دار الكتب العلمية، ط - 2     
 .3209كتاب البيوع، باب في ثمن الخمر والميتة، برقم:   "سننه":(، وحبو داود في 1/903) "مسنده": ححمد في أخرجه - 3     
 (.3/999هـ ) 1293: 9ي، الرياض: مكتبة الرشد، طانظر: ابن بطال: شرح صحيح البخار  - 4     
كتــــاب الطــــب، بــــاب في الأدويــــة الـــــمكروهة، بــــرقم:   "ســــننه":(، وحبــــو داود في 9/393) "مســــنده"ححمــــد في : أخرجــــه - 5      

ابـن ماجـة في . و 9923: حبـواب الطـب، بـاب مـا جـاء فـيمن قتـل نفسـه بسـمّ حو غـيره، بـرقم: "جامعه"والترمذي في . 3219
 .3230كتاب الطب، باب النهي عن الدواء الخبيث، برقم:   ننه":"س
 "السنن الكبرى". والبيهقي في 3213: كتاب الطب، باب في الأدوية الـمكروهة، برقم: "سننه": حبو داود في أخرجه - 6 
(19/3). 
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مادة خبيثة لما فيها  حجمع الفقهاء على حرمة كل المخدرات على اختلاف حنواعها وحشكالها، وحنها
من الأضرار الكبيرة والمفاسد الكثيرة، على الجسم والروح والعقل، وبناء عليه فلا يجوز التداوي بها بناء 
على ظاهر الحديث، غير حن إجراء العمليات الجراحية يحتاج إلى تعابي بعض الأدوية المخدرة وبنسب 

بة عليها، وقد يصل الأمر إلى الـموت إن لم معينة؛ حتى لا يشعر صاحب العملية بالآلام المترت
تستعمل المواد المخدرة في العملية، وعند ذلك يتحتم القول بالجواز لأجل حفظ النفس وهو من  
كليات الشريعة، وحن جوازها في الجراحة الطبية مبني على وجود الضرورة بقدر الحاجة المطلوبة؛ لأن 

 " .ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها" و"بيح الـمحظوراتالضرورات تمن كليات الشريعة وقواعدها: "
 :في بلاد غير الـمسلمين الإقامة- 2

أَناَ بَرِيء  مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يقُِيمُ بَـيْنَ أَظْهُرِ » قال:  حن النبي  عن جرير بن عبد الله 
 . (1)« المُشْركِِينَ 

 ثلو حملنا النهي الوارد في الحديلكن ظاهر الحديث يوحي بتحريم الإقامة في بلاد غير المسلمين، 
على إبلاقه لوقع الناس في الضيق والحرج، وذلك لكثرة حاجات الناس في زماننا للسفر والإقامة في 
تلك البلاد، سواء من حجل التعلم حو التداوي حو التجارة، حو نشر الدعوة وتعليم المسلمين الجدد 

المراد منها الحفاظ على الـمسلمين من شر مُالطة  حسس دينهم، فالحديث قد ورد في مسألة جزئية
الكافرين في ديار لا تقام فيها ححكام الإسلام، ولكن هذه الـمفسدة قد تكون منتفية حو ضعيفة 
التحقق وتقابلها مصلحة راجحة حو محققة، فعند ذلك لا شك في إباحة الإقامة في بلاد الكفار من 

بتحقيق مصالح العباد، ولكن إذا كان في الإقامة في بلاد  حجل حغراض مشروعة؛ لأن الشريعة جاءت
في فتنة المسلم في دينه حو نفسه حو عرضه، فإن هذه مصالح ضرورية، لا تقوى  سببٌ غير الـمسلمين 

 المصالح الحاجية على معارضتها، وعند ذلك تحرم الإقامة في بلاد الكفار.

                                                 

ـــــمكروهة، بــــرقم: كتــــاب الطــــب، بــــاب في الأ  "ســــننه":(، وحبــــو داود في 9/393) "مســــنده"ححمــــد في : أخرجــــه - 1      ــــة ال دوي
. وابـن ماجـة في 9923: حبـواب الطـب، بـاب مـا جـاء فـيمن قتـل نفسـه بسـمّ حو غـيره، بـرقم: "جامعه"والترمذي في . 3219
 .3230كتاب الطب، باب النهي عن الدواء الخبيث، برقم:   "سننه":



 فهم السنة النبوية بين الاعتبار الكلي والنظر الجزئي
 

 44                            م 7182 جوانهـ /  8341 شوال  /عشر  الحاديمجلة الشريعة والاقتصاد / العدد 

لمين تدور على قاعدة المصالح والمفاسد  وحسن وعليه يمكن القول حن الإقامة في بلاد غير الـمس
ومن تأمل شرائع دين الله التي وضعها بين عباده وجدها لا تخرج عن تحصيل المصالح » الموازنة بينها، 

م حهمها وحجلها وإن فاتَ  حدناهما، وتعطيل  الخالصة حو الراجحة بحسب الإمكان، وإن تزاحم  قُدِّ
سب الإمكان، وإن تزاحم  عطل حعظمها فسادا باحتمال حدناهما، المفاسد الخالصة حوَ الراجحة بح

وعلى هذا وضع ححكم الحاكمين شرائع دينه دالةّ عليه شاهدة له بكمال علمه وحكمته ولطفه 
بعباده وإحسانه إليهم، وهذه الجملة لا يستريب فيها من له ذوق من الشّريعة وارتضاعٌ من ثدُِيِّها 

 . (1)«ا وورودٌ من صَفْوِ حَوْضهَ 

 الخاتمة
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضل إعانته تنجز الأعمال وتحقق الغايات، وبعد هذه 

توصَّلُ  من  فقدالإبلالة الـمختصرة والتنبيهات اللطيفة الـمستنبطة في رحاب السنة النبوية الشريفة 
 يما يأتي:خلال هذا الـبحث إلى جملة من النتائج والتوصيات، وبيانـها ف

اعتبار كليات الشريعة في فهم الأحاديث النبوية منهج حصيل، وسبيل قويم، تدور فيه  حن- 1
الجزئيات حول محور الكليات، وترتبط الأحكام ماقاصدها الحقيقية ولا تنفصل عنها، حتى تكون 

وجزئياتها، الشريعة كلها على نسق واحد وانسجام تام وتناغم كامل في حصولها وفروعها، وكلياتها 
 ووسائلها وغاياتها.

حن الاعتبار الكلي في فهم الحديث النبوي هو الـميزان الذي حنزله الله تعالى مع كتابه ليقوم  – 9
الناس بالقسط والعدل، فحَريٌِّ بكل بالب علم حن يرتسم هذا الـمنهج في فهم السنة النبوية؛ لأنه 

ع عند نوازله ونوائبه إذا التبس  عليه الـمسالك، حوسع بريق يسلكه الفقيه في تدبير شؤون المجتم
 وضاق  عليه الـمخارج.

حن العدول عن منهج الاعتبار الكلي في فهم السنة النبوية والاقتصار في فقهها على  – 3
جزئيات الشريعة دون التفات حو عناية بكلياتـها من حهم مثارات الغلط في صناعة الدليل، وسبيل إلى 

                                                 

 (.232ابن القيم: مفتاح دار السعادة )ص: - 1     
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ما ماصالح الخلق إلى نافية لمقصود الشارع، وتعطيل الإسلام عن حن يكون دينا قائالخروج بأحكام م
 .قيام الساعة

الظاهر من هذا البحث حن الـمذهب الـمالكي حكثر الـمذاهب حخذا بهذا الـمنهج على وجه  – 2
م يضيق العموم، وحما بقية الـمذاهب الفقهية فيكتنفها الغموض، ويحتاج الفصل فيها إلى استقراء تا

 عنه الـمقام في هذا البحث.
وفي الأخير فإني حدعو إلى تتبع اجتهادات الفقهاء الـمعاصرين من خلال استدلالهم بالسنة  – 3

النبوية في الفتاوى والنوازل، وبيان مدى التزامهم لمنهج الاعتبار الكلي حو النظر الجزئي؛ من حجل 
في كثير من الفتاوى الـمعاصرة الـمستندة خطــأ  إلى السنة  تنمية ملكة النقد الفقهي وإزالة اللبس الواقع

  حعلم.النبوية، والله 

 قائمة المصادر والمراجع
: النهاية في غريب الحديث والأثر، بيروت: دار المعرفة، تحقيق: ابن الأثير، المبارك بن محمد -

 هـ. 1299: 1خليل مأمون شيحا، ط
 د.ت. د.ط،ة: مؤسسة قرببة، : الـمسند، القاهر أحمد بن حنبل -
 هـ 1339: 1، القاهرة: مطبعة السعادة، ط: الـمنتقى شرح الـموبأالباجي، سليمان بن خلف -
 هـ. 1299: 1: الجامع الصحيح، القاهرة: دار بوق النجاة، طالبخاري، محمد بن إسماعيل -
 هـ. 1293 :9: شرح صحيح البخاري، الرياض: مكتبة الرشد، طابن بطال، علي بن خلف -
: 1ناع، بيروت: دار الفكر، ط: كشاف القناع عن متن الإقالبهوتي، منصور بن يونس -

 هـ.1299
: 9: الجامع، تحقيق: ححمد شاكر، القاهرة: مطبعة البابي الحلبي، طالترمذي، محمد بن عيسى -

 هـ. 1303
 : ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم -

 هـ. 1210: 1، بيروت: عالم الكتب، طستقيماقتضاء الصراط الم                 
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 هـ. 1293: 3، جدة: دار الوفاء، طمجموع الفتاوى                 
 هـ. 1293: 1منهاج السنة النبوية، القاهرة: مؤسسة قرببة، ط                 

يم : نهاية المطلب في دراية المذهب، تحقيق: د.عبد العظالجويني، عبد الملك بن عبد الله -
 (3/293هـ، ) 1292: 1الديب، جدة: دار المنهاج، ط

: 1: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، القاهرة: دار الريان، طابن حجر، أحمد بن علي -
 هـ. 1291

 : الـمحلى، بيروت: دار الفكر، د.ط، د.ت.ابن حزم، علي بن أحمد -
 ربي، د.ط، د.ت.: السنن، بيروت: دار الكتاب العأبو داود، سليمان بن الأشعث -
: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، بيروت: مؤسسة ابن دقيق العيد، محمد بن علي -

 هـ. 1293: 1الرسالة، ط
 هـ. 1299: 3: مُتار الصحاح، بيروت: المكتبة العصرية، طالرازي، محمد بن أبي بكر -
 هـ. 1291: 1: مفاتيح الغيب، بيروت: دار الكتب العلمية، طالرازي، محمد بن عمر -
 : الريسوني، أحمد -

 هـ. 1299: 1والواقع والمصلحة، بيروت: دار الفكر، ط النص-الاجتهاد        
 هـ. 1232: 2نظرية المقاصد عند الإمام الشاببي، القاهرة: دار الكلمة، ط         

 .هـ1212: 1لم، ط: المدخل الفقهي العام، دمشق: دار القالزرقا، مصطفى أحمد -
 هـ. 1293: 9: الـمنثور في القواعد، وزارة الأوقاف الكويتية، طكشي، محمد بن عبد اللهالزر  -
 هـ. 1213: 1: الـمدونة، بيروت: دار الكتب العلمية، طسحنون -
: 1: الأشباه والنظائر، بيروت: دار الكتب العلمية، طالسيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر -

 هـ. 1211
 هـ.1211: 1القاهرة: دار ابن عفان، ط: الموافقات، الشاطبي، إبراهيم بن موسى -
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: 3دار الوفاء، ط :الـمنصورةرفع  عبد المطلب،  : الأم، تحقيق:محمد بن إدريس الشافعي، -
 هـ. 1293

 د.ت. : تعليل الأحكام، بيروت: دار النهضة العربية، د.ط،شلبي، محمد مصطفى -
 هـ. 1290: 1لرياض: مكتبة الرشد، ط: الـمصنف، اابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد -
 : ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله -

 هـ. 1291: 1الاستيعاب في معرفة الأصحاب، بيروت: دار المعرفة ط          
 الأوقاف التمهيد لما في الـموبأ من المعاني والأسانيد، المغرب: وزارة عموم          
 هـ. 1321والشؤون الإسلامية، د.ط،             
 هـ.1299: 9ط مكتبة الرياض الحديثة، ض:الريا الكافي في فقه حهل المدينة،          

: المعونة على مذهب عالم المدينة، تحقيق: حميش عبد الحق، بيروت: دار القاضي عبد الوهاب -
 هـ. 1210الفكر، د.ط: 

 هـ. 1293: 1الوبن، ط: مجموع الفتاوى والرسائل، الرياض: دار العثيمين، محمد بن صالح -
: 1ط : ححكام القرآن، بيروت: دار إحياء التراث العربي،ابن العربي، محمد بن عبد الله -

 هـ.1291
 هـ. 1212: قواعد الأحكام، القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، د.ط، العز بن عبد السلام -
 .هـ1293: 9: الـمكتب الإسلامي، طبيروت ،: الـمصنفعبد الرزاق الصنعاني -
القبس شرح موبأ مالك بن حنس، بيروت: دار الغرب  :اللهابن العربي، محمد بن عبد  -

 م. 1009: 1الإسلامي، ط
 م. 1003: 3: مقاصد الشريعة ومكارمها، بيروت: دار الغرب الإسلامي، طالفاسي، علال -
 .ط، د.ت.: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، دفتاوى اللجنة الدائمة، الرياض -
 .وت: دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت، بير : الـمصباح الـمنيرالفيومي، أحمد بن محمد -
 : القرافي، أحمد بن إدريس -
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 هـ.1212: 1ط محمد بوخبزة، تحقيق: لامي،دار الغرب الإس الذخيرة، بيروت:        
 هـ. 1212الفروق، بيروت: دار الكتب العلمية، د.ط،  

 هـ. 1293: 1: الـمغني، بيروت: دار الفكر، طالله بن أحمد ابن قدامة، عبد -
 : ابن القيم، محمد بن أبي بكر -

 هـ. 1293: 9ححكام حهل الذمة، الدمام: رمادي للنشر، ط       
 هـ.1293: 1ط الرياض: دار ابن الجوزي، حعلام الموقعين عن رب العالمين،       
 هـ.1213: 91مؤسسة الرسالة، ط بيروت: من هدي خير العباد، زاد الـمعاد       
 هـ.1292: 1ط دار عالم الفوائد، مكة: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية،       
 .  هـ 1292: 1بيروت: دار ابن حزم، طمفتاح دار السعادة،        

كتب : الكاساني: بدئع الصنائع في ترتيب الشرائع، بيروت: دار الالكاساني، أبو بكر بن مسعود -
 هـ.   1293: 9العلمية، ط

 ، بيروت: دار الفكر، د.ط، د.ت.: السنن، محمد بن يزيدابن ماجه -
: 1ت: دار الغرب الإسلامي، ط: الموبأ، برواية: يحيى بن يحيى الليثي، بيرو مالك بن أنس -

 هـ.1213
 هـ. 1210: 1: الحاوي الكبير، بيروت: دار الكتب العلمية، طالـماوردي، علي بن محمد -
: المسند الصحيح المختصر، بيروت: دار إحياء التراث، د.ط، مسلم، بن الحجا  النيسابوري -

 د.ت.
 هـ. 1212: 3لعرب، بيروت: دار صادر، ط: لسان اابن منظور، محمد بن مكرم -
: 1وت: دار الكتب العلمية، ط: الأشباه والنظائر، بير ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم -

 هـ.1210
 هـ.1299: 3بيروت: دار المعرفة، ط: السنن الصغرى، لنسائي، أحمد بن شعيبا -
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: 9ط : شرح صحيح مسلم، بيروت: دار إحياء التراث العربي،النووي، يحيى بن شرف -
 هـ.1309

 لفكر، د.ط، د.ت.ا: شرح فتح القدير، بيروت: دار ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد -

 


